
 

 



 

 

 

  

 

وأنا أقف على عتبة التخرج أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى ما لدي في  

 الوجود  

}الوالدين الكريمين حفظهما االله  {   

 الأب الغالي و الحنون حملاوي  والأم العزيزة لدمية  

 جدتي الحبيبة  

أهدي هذا العمل إلى أخوتي وأخواتي الاعزاءكما لا يفوتني أن    

و إلى كل صديق جمعتني به روابط المحبة والأخوة خلال مسيرتي  

.الجامعية    

 وإلى كل أساتذتي داخل وخارج الكلية  

 

 

 بن نعجة محمد  ..................................................................                          



 

 

 

  

 

وأنا أقف على عتبة التخرج أهدي ثمرة جهدي والبحث إلى أعز ما  

 املك في الدنيا  

}الوالدين الكريمين حفظهما االله  {   

 الام الحنونة فطوم  والاب الغالي بن شناف

 كما لا يفوتني أن أهدي هذا العمل إلى أخوتي وأخواتي الاعزاء

ل مسيرتي الجامعية  و إلى كل صديق و رفيق به روابط المحبة والأخوة خلا  

 وإلى كل أساتذتي داخل وخارج الكلية  

 

 

 معتصم باالله  العياد  ..................................................................                                   

  

  

 



 

 

 شكر و تقدير   

سمعنا  قبل كل شيء نشكر ونحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا للذي خلقنا وشق  

 وبصرنا بحوله وقوته االله عز وجل ، أن وفقنا لإتمام وإكمال هذا العمل المتواضع

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على  

انجاز هذا العمل ، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف لعروسي سليمان الذي لم  

.نت عونا لنا  يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كا  

دون ان ننسى عمال مكتبة كلية الحقوق وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل  

.من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمــــــــــــة
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  مقدمة 

  ات المعنیة بمكافحة الفساد فيلجها ستخدمتهاالشفافیة من المصطلحات الحدیثة التي ا  

ة ـــــــــــــالسبیل إلى التنمی ھيفلا یختلف اثنان أن الشفافیة في أعمال الإدارة العامة ، العالم

و ــــــــالنم  ا معدلھفكلما زادت الشفافیة في إدارة الشؤون العامــة لبلد ما زاد مع، والإصلاح

  .روالتطو 

الأساسیة   عامة من المبادئوفي الدول المتقدمة یعتبر مبدأ الشفافیة في أعمال الإدارة ال  

ي ھالشفافیة   الدول، وأصبحت السریة استثناء على اعتبـار أن ههذا أنظمة ھالتي تقوم علي

    . أحد مقومات الحكم الراشد

الدولة من   على السیاسات العامة وكیفیـــــة إدارة ورمهفالشفافیة تتضمن ضرورة إطلاع الج  

 شبهاتو ال  قبل كافة المعنیین في مؤسسات الدولة بغیة تحقیق المشاركة والحد من الغموض

الإدارة   ةــــــــلذلك كانت التشریعات المتعلقة بتنظیم أنشط  ق،بیئة الكتمان والانغلا ھاالتي تولد

اعات ـــــــــــــــالقط  مھأ یهاالعامة حریصة على وضع مبدأ الشفافیة ضمن المبادئ التي تقوم عل

  .ةالعام

 طـــــهاضب  ا حتمیةھالقطاعات التي تتطلب في تنظیمــــ ههذأهم و الصفقات العمومیة من   

المرجو   ا في إطار یضمن التنمیةھا من الفساد وتسیرتهبقواعد ومبادئ أساسیة تضمن وقای

  ديــــــــــــــــــا المشرع في أیعهالتي وضالأداة الإستراتیجیة   ، ، فتعد الصفقات العمومیةقهاتحقی

    . ةـــــــــــــــالمرافق العام جهیزتسییر وت ،  السلطة العامة لانجاز العملیات المالیة المتعلقة بإنجاز

  نـــــــ، فم و بذلك فالصفقات العمومیة تعد الوسیلة الأمثل لاستغلال وتسییر الأموال العامة  

  دةــــــــــــمام المشرع الجزائري بصدور عهتتنظیم الصفقات العمومیة محل االطبیعي أن یكون 

  المتضمن قانون  1967/06/17: المؤرخ في  67/ 90  فصدر الأمر رقم ،  تشریعات متتالیة



 

المتضمن   1982/04/10  المؤرخ في  145/82  تلاه المرسوم رقم   ، الصفقات العمومیة

    . العموميصفقات المتعامل   تنظیم

الاقتصاد   عن نظام یهاالتحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مطلع التسعینیات بتخل وإثر  

  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلزم الأمر إعادة النظر في نظام الصفق  ، ا لنظام اقتصاد السوقیهالموجـــــه وتبن

  راـــــــــــــــــــــــــــونظ  09 /1991/11المؤرخ في،   434/91  رقمالعمومیة فصدر المرســــــوم التنفیذي 

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنوات من العمل به م 10ا المرسوم بعــد أكثر من ھذللنقائص التي كانت تشوب 

ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أموتماشیا مع تطور المرحلة الاقتصادیة الجدیدة والقائمة علــى فتح المج  ، ةجه

 في بناء الاقتصاد الوطنــي من همةالاقتصادیین سواء الوطنیین أو الأجانب للمسا  المتعاملین

وكذلك التغیرات الحاصلة في العالم نتیجة العولمة وتبني مبادئ وأسس الحكم    ، أخرى جهة

المتضمن تنظیم   2002/06/24المؤرخ في    250/02  المرسوم الرئاسي رقم  الراشـــــد صدر

العمومیة ثم جاء قانون تنظیم الصفقات العمومیة المعمول به حالیا و الصادر في   الصفقات

  والذي تم تعدیله بموجب  236/10  تحت رقم   2010 أكتوبر  07مرسوم رئاسي بتاریخ   شكل

 الذي تم نشره في الجریدة الرسمیة  2012جانفي   18المؤرخ في   23/12 المرسوم الرئاسي 

    .04رقم 

وإرساء   والمشرع الجزائري في ذلك سایر السیاسة العالمیة السائدة الرامیة إلى مكافحة الفساد  

ضمانه   دعائم الحكم الراشد والتي تقتضي اعتناق مبدأ الشفافیة في كل المجالات وضرورة

لإرساء   إمكانیات مادیة أو بشریة صهاالجزائر لا ینقلاسیما أن  ، بآلیات قانونیة وقضائیة

القطاعات   من إستراتجیات لتفعیل مبدأ الشفافیة فيها دعائم الحكم الراشد بقدر ما ینقص

والمستدامة كقطاع   مة التي تدفع بالاقتصاد الوطني نحو التطور وتحقیق التنمیة الشاملةلهاا

    . الصفقات العمومیة

  :    الدراسة في هذهھمیة تكمن أ  :دراسةالھمیة أ  : أولا  



 

 عدو هــــــــــــــــــان أساس على أشكاله بكل الفساد لمكافحة الفعالة الآلیات من الشفافیة مبدأ أن -

 ونــــــــــــــــــــــــــــالقان  احترام وعدم والفوضى الانحراف ھرمظا كل على ومشجع والدیمقراطیة للتنمیة  

 یجسد الذي العمومیة  الصفقات كقطاع العامة القطاعات من مهم قطاع في انتشر إذا لاسیما

    . العام المال إنفاق في الدولة سیاسة

م المجالات التي تحتاج إلى اعتماد مبدأ الشفافیة وذلك ھتنظیم الصفقات العمومیة من أ  -

ة ــــــــــــــــــــالعمومی  ا إبرام الصفقةبهبالنظر إلى الإجراءات والمراحل المختلفة والعدیدة التي یمر   

العام وترشید   ا القطاع بالخزینة العمومیة فقصد الحفاظ على المالهذبالإضافة إلى ارتباط 

    . الصفقات العمومیة   إنفاقه بما یحقق المصلحة العامة لابد من ضمان شفافیة إجراءات إبرام

   راشد وتجسده في قطاع الصفقات العمومیة یضمنمبدأ الشفافیة من مقومات الحكم ال   -

  ینــــــــــــــــــب  ممارسة الرقابة سهلعلى أوجه أنفاق المال العام فت عهمإطلا مشاركة المواطنین و

المواطنین والقائمین   والمساءلة عن صرف أموال الخزینة العمومیة بما یزرع الثقة والطمأنینة

    . تسعى له كل المجتمعات   ستقرار الذيلاوامن لأاالعامة فیتحقق بذلك  نهمعلى إدارة شؤو 

  :  إلى شقین بدروهااف ھدتنقسم الأ  :أهداف الدراسة :ثانیا 

   :  في خاصة تتمثل علمیة فھداأ * 1   

 .  الموضوع ذاھ في أكثر البحث على والتشجیع الدراسة بهذه الجزائریة المكتبة إثراء   -

 و   الشفافیة مبدأ تطبیق لضمان القضائیة وكذلك القانونیة لیاتلآا من التكثیف ضرورة -

     . تلاالمجا كل في تعمیمه

 العمومیة  الصفقات تنظیم في الشفافیة مبدأ تخدم لا التي والثغرات النقائص عن الكشف   -

    . الجزائري

   :  في تتمثل عملیة افھدأ *2



 

 جهة   من الوطنیة التنمیة في الفعلي دوره داءلأ الجزائر في العمومیة الصفقات واقع تحسین - 

 في العامة  الإدارة صورة تحسین عامة وبصفة أخرى، جهة من العامة مواللأا إنفاق وترشید

   . ومكافحته یهاف الفساد بؤر عن والكشف الجزائر

 القائمین و   المواطن بین الثقة زرع و الفساد مكافحة بضرورة والوعي الشفافیة ثقافة نشر - 

   . العامة شؤونه بإدارة

 من اھواعتبار المجالات كل في الشفافیة اعتماد إلى الرامیة العالمیة السیاسة مسایرة - 

    . الراشد الحكم مقومات  

في   تنقسم دوافع اختیار البحث في موضوع مبدأ الشفافیة  :أسباب اختیار الموضوع  :لثاثا

  . دوافع موضوعیة و دوافع شخصیة، تنظیم الصفقات العمومیة إلى شقین

    :  في لهاإجما یمكن  :الموضوعیة الدوافع  - 1   

 على  والتركیز الشفافیة بموضوع والوطني الدولي المستوى على الحدیثة التشریعات مھتماا  -

  كــــــــــــــــــــــــذل من العامة دارةلإا في سیمالا تلاالمجا كل في الفساد مكافحة في عام كمبدأ دوره

  . ومیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعم الصفقات تنظیم في عام كمبدأ صراحة علیه نص الذي الجزائري المشرع

حكومیة   وجود العدید من المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة سواء كانت حكومیة أو غیر -

بمكافحة   مبدأ الشفافیة وتحث المجتمعات على اعتناقه خاصة تلك المعنیةو التي ترعى 

العربیة   المنظمة –الفساد مثل هیئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنظمة الدولیة للشفافیة 

    . ة الوطنیة لمكافحة الفسادلهیئلمكافحة الفساد و ا

   الوطني وإحداث التنمیة الشاملةقتصاد لااقطاع الصفقات العمومیة في تطویر ھمیة أ -

  یتطلب ضرورة إضفاء الشفافیة على عملیة إبرام الصفقة العمومیة التي تتمیز بإجراءات



 

  ال لقطاعــــــــــــــذا الدور الفعھومراحل طویلة من شأن الغموض والسریة قد یعرقل بل یعدم 

    . الصفقات العمومیة

 یجعله مما العامة مواللأا فیها تضخ التي تلاالمجا أكثر من العمومیة الصفقات قطاع  -

  والرقابة المسائلة یهاف تغیب التي الجزائریة دارةلإا في خاصة للفساد انتشارا تلاالمجا أكثر  

 السائد والغموض التكتم بسبب مستحیلة مةمه یكون یكاد یهاف الفساد إثبات یجعل مما الفعالة

    . العامة دارةلإا في

   القائمین واجب و العمومیة الخزینة أموال إنفاق أوجه على الإطلاع في مواطن أي حق -

  في الأموال ھذه باستغلال المتعلقة الإداریة العملیات توضیح في العامة الشؤون إدارة على

  .العامة المشاریع إطار

 : في  الموضوع ذاھ اختیاري إلى أدت التي الشخصیة الدوافـع تتلخص  :الشخصیة الدوافع-  2 

 العامة  دارةلإا محیط في ھةوالنزا الشفافیة ثقافة نشر على الحث في ھمةالمسا في واجبي  -

  . مكافحـــته في ھمةالمسا وضرورة أشكاله بكل الفساد ورفض

 تنمویة مشاریع ھة لإنجازوالنزا الكفاءة على الحائزین الشباب فئة من متعهدینال یعانیه ما -

 سبل یهمعل  تحجب التي والسریة الغموض بسبب ضهمعرو  قبول في وإقصاء عرقلة من

    . العمومیة بالصفقة للفوزضهم عرو  أحقیة إثبات

ھذه   معالجة سبل لوضوح الماسة الحاجة و العمومیة الصفقات منازعات وصعوبة تعقید -

 ما كل عن  والإعلان الإفصاح یتطلب بدوره ذاھ القاضي أو للمحامي بالنسبة سواء القضایا

  .تهاإجراءا شفافیة یحقق بما العمومیة الصفقة بإبرام یتعلق

  

  



 

 : الدراسات السابقة: رابعا

العمومیة   و معروف فإن الدراسات العامة أو الخاصة التي تعالج موضوع الصفقاتھكما   

الشفافیة في تنظیم   أننا لم نجد دراسة مخصصة لمبدأ الأكیدفي الجزائر لیست بالكثیرة لكن 

ذا ھالموضوع بالضبط و  ذاھالصفقات العمومیة الجزائري ولم نجد كذلك مؤلفات عامة تتناول 

ي ــــــــــــــــــــــوكذلك الدراسات الت الإداریة  ما جعلنا نعتمد الدراسات التي عالجت موضوع الشفافیة

ت التي تناولت موضوع الصفقات الدراسا  والمالي إلى جانب الإدارية الفساد ھرعالجت ظا

    : الدراسات نذكر المؤلفات العامة خاصة  ھذه  العمومیة بشكل له عالقة بموضوع بحثنا ومن

  .2007،  عمان دار كنوز المعرفة،   ،1ط  الإدارة بالشفافیة،  سعید علي الراشدي،  .  د

 والمتمم المعدل    الرئاسي المرسوم وفق العمومیة الصفقات تنظیم شرح  بوضیاف، عمار . د

 10/236.  

     :أهمها   تلاوالمقا الماجستیر مذكرات نهام خاصة كثیرا أفادتنا فقد المتخصصة الدراسات أما

الإدارة  الجزائریة   في مكافحة الفساد الإداري في رهاعنترة بن مرزوق، الرقابة الإداریة ودو  -

، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، - ماجستیر  مذكرة  - دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریج 

    . 2008 جامعة الجزائر

 02/250    ،الرئـــاسي المرسوم العمومیة بالصفقات المتعلقة تلاالتعدی دراسة، لوز ریاض -

  .2007 الجزائر جامعة، الحقوق كلیة، ماجستیر مذكرة 

ماجستیر، كلیة   في الجزائر، مذكرة رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة  ، فاطمة الزهراء فرقان -

  .2007، الحقوق، جامعة الجزائر

    :وكذلك المقالات التي أبرزها  



 

، 05العدد  القضـائي، تهادجلاامجلة  حسین فریجة، المجتمع الدولي ومكافحة الفساد،  / د -

  .2011بسكرة، 

 الجزائر في العمومیة الصفقات إبرام في المعتمدة الأساسیة المبادئ، خوضیر ھرالطا / د -

  .2011،  27 العدد البرلماني الفكر مجلة  236/10 ،الجدید القانون ظل في

ھذا   في إنجاز هتهاإن أبرز الصعوبات التي واجـ :البحث التي واجهت صعوبات : خامسا

  :البحث 

 و الكتب استعارة إلى دفعني وھذا ما ، كبیر جھد و وقت استغرق جعلني مما المراجع قلة -

  .المراجع

 ومعها الجامعة أبواب غلق وبالتالي البحث، في عطل مما المستجد كورونا فیروس تفشي -

  ".الجامعیة شبه"و الجامعیة المكتبات أبواب

  :المنهج المتبع : سادسا

الجانب التشریعي في   ج الوصفي لغلبةنهذا الموضوع اعتمدنا المھعن إشكالیة  الإجابةقصد 

لتجسید مبدأ الشفافیة في تنظیم ھا القانونیة المتوفرة والواجب توفر الآلیاتالدراسة ولبیان  ههذ

التاریخي وذلك لتعرضنا إلى القوانین   جنهإلى الم بالإضافةالصفقات العمومیة الجزائري، 

    . السابقة المنظمة للصفقات العمومیة

  :خطة البحث: سابعا

  الدراسة والمتكونة من فصلین وكل ھذهتم اعتماد التقسیم الثنائي في الخطة المتبعة في 

  حیث  . قسم إلى مطلبین یتضمن كل مطلب فروعنفصل یتضمن مبحثین وكل مبحث ی

الجزائري   لمبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة المفاهیمي الإطار الأولمن الفصل تضّ 

  الأولالمطلب   فيلأهمیة مبدأ الشفافیة أي التعریف وامفهوم منه ل الأولفخصص المبحث 

مكانة مبدأ الشفافیة في   في المطلب الثاني أما المبحث الثاني فخصص لتبیین هاقواعد و



 

 و القضائیة الرقابة لبحث الثاني الفصل في لننتقلتنظیم الصفقات العمومیة الجزائري 

 المبحث:  مبحثین إلى بتقسیمها قمنا لذلك العمومیة الصفقات إبرام في الشفافیة لمبدأ الإداریة

 الرقابة الثاني المبحث و ،العمومیة الصفقات على القضائیة الرقابة أسالیب هو الأول

  .الإداریة

    الإشكالیة : امنثا 

    : التالیة   في الإشكالیة  لهاا الموضوع یمكن إجماھذإن التساؤلات التي یمكن أن تثار في 

العمومیة وفقا لتشریع ما مدى تفعیل مبدأ الشفافیة في مجال الصفقات 

   الجزائري؟

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  



 

  

  

  

  

:الفصل الأول  

 
ـفـاھیمي لمبدأ الشفافیة مالإطار ال  

 في الصفقات العمومیة 

 

 

 

    

  



 

  الإطار المـفـاهیمي لمبدأ الشفافیة في الصفقات العمومیة :الفصل الأول

ح التي سیاسة الانفتاإن الواقع العالمي و متطلبات الحكم  الراشد ، وما خلفته العولمة من   

حق      ، كل هذا تطلب ضرورة الإعلان و الإفصاح و فرضت نفسها على كل الشعوب

  .، لاسیما أن ذلك فوائد لا یمكن حصرهاما یتـعلق بإدارة الشؤون العامة الإطلاع على كل

لذلك كانت التشریعات المنظمة للقطاعات الهامة في الدولة، حریصة على وضع مبدأ   

  .ـافــیة ضمن المبادئ التي تقوم علیها القطاعات العامةالشفــ

وباعتبار أن قطاع الصفقات العمومیة یعكس نجاعة السیاسة العامة في الاتفاق فضرورة   

  .تسییره و إدارته في إطار من الشفافیة له أهمیة بالغة

الصـفقات و الوقوف على هذه الأهمیة یجعلنا نتساءل عن المقصود بالشفافیة في تنظیم   

إبرام الصفقات العمومیة و نص  العمومـــیة لاسیما أن المشرع الجزائري اعتبرها من مبادئ

المعدل و المتمم بالمرسوم  10/236ذلك في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي  ىعل

المتضمن   تنظیــــــم الصفقات العمومیة، كما أن هذه الأهمیة تقودنا إلى  12/23الرئاسي 

و نتساءل عن  رة تحدید الأساس القانــــوني لمبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیةضرو 

  .مكانة هذا المبدأ القانون الجزائـــــري المنظـــــــم للصفقات العمومیة

وهذا ما حاولنا دراسته في هذا الفصل بتحدید مفهوم مبدأ الشفافیة في المبحث الأول بما   

یة عرضین ذلك في المطلب الأول ثم تحدید قواعده في المطلب یشمله من تعریف وأهم

الثاني ، أما مكانـــــة تطبیق  مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة فحاولنا عرضها في 

 .المبحث الثاني من هذا الفصل

  

  



 

  مفهوم مبدأ الشفافیة: المبحث الأول

نظرا لأن الشفافیة من المصطلحات الواسعة التداول في محیط الإدارة العامة ، فإن تحدید   

تعریفها یتطلب البحث في معناها اللغوي و الاصطلاحي و رغم تعدد التعار یف المقترحة 

إلا أنها تتفق جمیعها في تطابق المعنى اللغوي و الاصطلاحي للشفافیة، وهو ما سیتم 

همیة مبدأ الشفافیــــة في قطاع الصفقات العمومیة في المطلب الأول من عرضه إلى جانب أ

هذا المبحث من خلال فرعین فتضمن الفـــــــــرع الأول  تعریف الشفافیة، والفرع الثاني أهمیة 

  .مبدأ الشفافیة في قطاع الصفقات العمومیة

و الحفاظ على المال العام  فأهمیة مبدأ الشفافیة تتجلى من اعتبارها آلیة لمكافحة الفساد  

الذي تنفقه الدولة بشكل كبیر في قطاع الصفقات العمومیة، بالإضافة إلى أهمیته من خلال 

علاقته بالمبادئ الأخرى للصفقات العمومیة و المتمثلة في مبدأ المساواة و مبدأ حریة 

 .المنافسة

  .تعریف مبدأ الشفافیة و أهمیته : المطلب الأول 

ة من المصطلحات المتداولة بشكل واسع و حدیث في كل المجالات السیاسیة و إن الشفافی  

الاجتماعیة و الإداریة ، غیر أن الإدارة تعتبر أكثر المجالات استعمالا لهذا المصطلح 

لحاجة هذه الأخیرة لإرساء مبدأ الشفافیة في ممارستها و أنشطتها المختلفة لأن في شفافیة 

  .رضا و التوافق العام بینها و بین المواطنین الإدارة العامة تحقیق لل

ولتحدید تعریف مبدأ الشفافیة یجب عرض معناها اللغوي ثم الاصطلاحي لیتم إبراز   

  .أهمیتها كمبدأ في تنظیم الصفقات العمومیــــــة

  .تعریف الشفافیة : الفرع الأول 



 

داریة و غیرها لكن بما الشفافیة مصطلح یستخدم في مجالات مختلفة، سیاسیة و إ        

أن محور هذه الدراسة هو الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة فهذا یجعل تعریف الشفافیة 

في هذا الفرع یقتصر على معناها في المجال الإداري لكن قبل الوقوف على التعریف 

  :الاصطلاحي للشفافیة نحدد تعریفها اللغوي كما یلي 

  .للشفافیة المعنى اللغوي : أولا 

  .الشفافیة من الفعل شَفَّ كقولهم شَفَّ الثوبٌ إذا رَقَ حتى یَصِف جلد لابسه         

  .السِّتْر الرقیق یُرى ما وراءه ، و جمعها شُفوفٌ : الثوبُ الرقیقُ ، وقیل : و الشَّفُّ  و الشِّف� 

  .ظهر ما وراءه: و شَفً السترٌ یشِفُّ شُفوفاً و شفیفاَ و استَشفَّ 

  رأى ما وراءه: و اسْتشفه هو 

إذا رق حتى حكى : شُفوفاَ و شفیفاً  –بالكسر  –شَفَّ الثوب یشِفُ : وقال الكسائي         

لا تُلبِسوا نساءكم الكتان أو القباطي فإنه :  -رضي االله عنه  –ما تحته و منه حدیث عمر 

  .إلا یشِف فإنه یصف 

قاق غیر صفیفة النسج ، فإذا لبستها المرأة لصقت أن القباطيَّ ثیاب ر : والمعنى          

)1( . بأردافها فوصفتها ، فنهى عن لبسها ، و أحبَّ أن یُكسیْن الثخان الغِلاظَّ 
 

  .المعنى الاصطلاحي للشفافیة : ثانیا 

إن الشفافیة من المفاهیم المتطورة و الحدیثة في المجال الإداري و التي أخذت بها   

، ولفاعلیتها في الجة العدید من المشاكل الإداریةلما لها من دور في معالمنظمات الإداریة 

  .إحداث تنمیة إداریة شاملة قصد قیام إدارة ناجحة و متطورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 101دار المعارف ، القاھرة ، ص ابن المنظور ، لسان العرب ،  - )1( 



 

  .ولقد تعددت المعارف الشفافیة مما یعكس مستوى الاهتمام بهذا الموضوع

الوضوح التام في اتخاذ القرارات و رسم الخطط و السیاسات و عرضها " عرفت بأنها  -1

على الجهات المعنیة أو هي ببساطة توفیر المعلومات اللازمة و وضوحها، و تداولها عبر 

جمیع وسائل الإعلام المقروءة و المكتوبة و المسموعة، و التصرف بطریقة مكشفة و 

  .علانیة

وبذلك فالشفافیة تتضمن وضوح التشریعات و دقة الأعمال المنجزة داخل التنظیمات         

رات على و إتباع والتعلیمات و ممارسات إداریة واضحة و سهلة الوصول إلى اتخاذ قرا

  )1(".و الدقة  الموضوعیةدرجة كبیرة من 

" هناك من یعرف الشفافیة انطلاقا من كونها معنى نقیض للغموض و السریة على أنها  -2

تعني تحرر الإدارة من غموضها و انغلاقها ، فیشمل معناها وضوح و فهم القواعد التشریعیة 

خلال نافذة و التنظیمیة و سهولة الاطلاع على الممارسات الفعلیة ، تماما كمن ینظر من 

  )2(".ذات لوح زجاجي شفاف في غایة النظافة

وضوح ما تقوم به المؤسسات العامة و كذلك وضوح علاقاتها مع " تعرف كذلك بأنها  -3

المواطنین و علانیة الإجراءات و الغایات و الأهداف سواء في المؤسسات الحكومیة أو غیر 

  )3(".الحكومیة 

یة یبین أن هناك تطابق بین المعنى اللغـوي و ما سبق عرضه من تعار یف للشفاف  

  المعنـــــــــــى الاصطلاحي للشفافیة هي الوضوح و العلانیة و الكشف عن أعمال الأجهزة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16.15، ص 2008، دار كنوز للمعرفة ، عمان ،  1الإدارة بالشفافیة ، طسعید علي الراشدي، .د -)1( 

  56.55حسین عبد الرحیم السید ، المقال السابق، ص. د- )2(

، الملتقى العربي الثالث المنعقد بالرباط، منشورات المنظمة المالي و الإداري و سبل مكافحتھ ، الفسادمحمد علي إبراھیم الخصبة) 3(

  .149، ص  2008ة الإداریة ، العربیة للتنمی



 

لشفافیة هي نقیض للسریة و یف السابقة تتفق على أن اامة، كمـــــا أن غالبیة التعار الإداریة الع

  .، فهي بذلك مرادفـــــــــةالغموض

ونظرا لأن الشفافیة مرتبطة بحریة تداول المعلومات فقد أجمعت المواثیق و الاتفاقیات   

نظمة لعملیة تداول المعلومات على عدد من المبادئ التي یجب الدولیة، و الأعراف الم

  )1(: اریة العامة داخل الدولة و أهمهاتوافرها لكي تتحقق المعرفة التامة بعمل الأجهزة الإد

   .الكشف المطلق عن المعلومات*   

  .النشر التلقائي للمعلومات*   

  .سهولة إجراءات الحصول على المعلومة*   

تكالیف الحصول على المعلومة مع مراعاة أن یكون الأصل هو حق الحصول محدودیة *   

  .عن المعلومة بالمجان

محدودیة الاستثناءات و التي تكون في حالات محددة یسبب فیها الإفصاح عن *   

  .المعلومة ضررا على المصلحة الوطنیة

ة و هو الصفقات وبما أننا بصدد دراسة الشفافیة في مجال محدد من نشاط الإدارة العام

العمومیة فمن المهم ذكر جوانب المعلومة التي حددها الفقه في مجال المشتریات الحكومیة 

  )2(:أو التعاقد الحكومي وهي

  ، والسیاسات و التعلیمات التي تحكم المشتریاتمعرفة و فهم التشریعات و الأنظمة -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لجنة الشفافیة و النزاهة، جمهوریة مصر العربیة، 2010-03- 23بتاریخ  97/25راجع الملخص التنفیذي للتقریر الثالث رقم  ))1( 

2010 .  

  .57حسین عبد الرحیم السید ، المقال السابق ، ص) 2(



 

  .الحكومیة بشكل عام

  .في سوق المشتریات الحكومیةمعرفة فرص المنافسة  -

معرفة و فهم الشروط و الأحكام و الضوابط و المواصفات و الخصائص و المعاییر التي  -

  .تخضع لها كل عملیة شراء على حدى

لإداري و غیر أن معنى الشفافیة یتقارب و یتداخل بغیره من المفاهیم المتداولة في المجال ا

دقة تحدید مفهوم مبدأ الشفافیة كما سیبین أهمیته و ، سیزید من الوقوف على هذا التداخل

  .التي سنتعرض لها في الفرع الثاني من هذا المطلب

  تمییز الشفافیة عن المصطلحات المشابهة

  .الشفافیة و المساءلة : أولا         

المساءلة هي تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كیفیة استخدام   

، و تلبیة المتطلبات خذ بالانتقادات التي توجه إلیهمصلاحیاتهم و تصریف واجباتهم و الأ

لب المطلوبة منهم و قبول بعض المسؤولیة عن الفشل و عدم الكفاءة أو عن الغش ، وتتط

  )1(.ماتالمساءلة وجود حریة المعلو 

أو هي ببساطة قیام الموظفین العمومیین تقدیم تقاریر دوریة عن نتائج أعمالهم و مدى   

نجاحهم في تنفیذها و یتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومات اللازمة عن 

  )2(. أعمال الإدارات العامة للتأكد من أن هذه الأعمال تسیر وفق القانون

  و الإفصاح عن و الشفافیة من حیث أنها التصرف بطریقة مكشوفة في إدارة الشؤون العامة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21.22سعید علي الراشدي ، المرجع السابق ، ص . د ) 1( 

  149الخصبة ، المقال السابق ،  ص محمد علي إبراهیم ). 2(



 

  .نها بذلك تعزز المساءلة و تدعمهاالمعلومات و علانیتها ، فإ

  .الشفافیة و النزاهة: ثانیا 

، نة و الإخلاص و المهنیة في العملالنزاهة هي منظومة القیم المتعلقة بالصدق و الأما 

لثاني یتصل بقیم أخلاقیة معنویة وبالرغم من التقارب بین مفهومي الشفافیة و النزاهة إلا أن ا

  .بینما یتصل الأول بنظم و إجراءات عملیة

والشفافیة كمبدأ عام آلیة لإبعاد كل السلوكیات غیر السویة داخل مختلف التنظیمات و    

تحقیق الحكم الراشد و الإدارة الدیمقراطیة و الوقایة من الفساد و أن نجاح الإدارة في وظائفها 

  )1(.تحقیقه إلا مع وجود مبدأ عام للشفافیةأمر لا یمكن 

إن مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة ضرورة  تتطلبها المصلحة العامة لأنه آلیة 

، والإعلان عن كل معلومات المتعلقة بالصفقة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة للكشف عن

لقوانین و ة العامة تنظیمها طبقا لالعمومیة و وضوح العملیة التعاقدیة التي تتولى الإدار 

نفاق العام، وحمایة المال مما یضمن نزاهة هذه العملیة و ترشید الإ، التنظیمات المعمول بها

، وبالتالي مكافحة الفساد الإداري والمالي لدلك هناك من یذهب إلى القول أن مبدأ العام

تتبناها هذه التشریعات للوصول الشفافیة لیس هدفا تسعى التشریعات إلى تحقیقه بل هو أداة 

  )2(.إلى النزاهة و الاستقامة

       .أهمیة مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21، ص 2011سنة  05بالشفافیة ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد ملیكة بوضیاف، الإدارة )1( 

  .59حسین الرحیم السید ، المقال السابق ، ص. د) 2(



 

إن أهمیة مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة لا یمكن حصر جوانبها ذلك إن هذه   

د و احد آلیات لراشالأهمیة مستمدة أساسا من كون مبدأ الشفافیة هو احد مقومات الحكم ا

  )1(.، و هو أهم الدعائم التي تقوم علیها التنمیة الشاملة و المستدامةمكافحة الفساد

فمبدأ الشفافیة أضحى من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها كافة أنظمة الدول المتقدمة و   

أصبحت السریة مجرد استثناء، بل و أصبحت غالبیة المجتمعات تؤمن بضرورة الأخذ بهذا 

  .المبدأ في كافة أنشطة و وظائف حكوماتها لاسیما على مستوى أجهزتها الإداریة

المعدل و المتمم على تثبیت  10/236لجزائري في المرسوم الرئاسي لذلك حرص المشرع ا  

مبدأ الشفافیة ضمن المبادئ العامة لتنظیم الصفقات العمومیة و جاء نص المادة الثالثة منه 

ضمان نجاعة الطلبات العمومیة و "بتحدید الهدف الأساسي من وضعه هذه المبادئ و هو 

  ".الاستعمال الجید للأموال العمومیة

  .قواعد مبدأ الشفافیة في الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

ویقوم مبدأ الشفافیة عند إبرام الصفقات العمومیة من على مجموعة من الأسس المتمثلة   

معاملة المرشحین و  ، المساواة فيصفقة أو الإشهار، حریة المنافسةفــــي الإعلان عن ال

  .أحقیة الطعن في مرحلة الإبرام ، علنیة جلسات فتح الاظرفة والمتعهدین

  :الإعلان أو الإشهار عن الصفقة : الفرع الأول 

ویقصد به في مجال الصفقات العمومیة أن تبادر الإدارة المتعاقدة إلى إخطار      

أصحــــــــــاب الشأن برغبتها في التعاقد ونیتها في انجاز مشروع عام بعنوان صفقة و فتحها 

  مجال المنافسة للعارضــــــــــین بغرض تقدیم ترشیحاتهم وفقا للشروط المعلن عنها و تمنحهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27خلاف ولید ، مذكرة سابقة ، ص )1( 



 

سة، و تمكنهم من ممارسة حق ، و تطلعـــــــهم على الفائز في المناففترة معقولة لتحضیر

  )1(.الطعن

فالإعلان أو الإشهار هو من الضمانات  )2(.علانیةوهناك من عبر عن مبدأ الشفافیة بال  

  .الأساسیة لإضفاء شفافیة الإجراءات في إبرام الصفقات العمومیة

فأفضل طریقة للمصلحة المتعاقدة حتى تبین و تأكد احترامها لمبدأ الشفافیة هو أن تلجأ   

تحترم مبدأ الشفافیة إلى الإشهار في كل صفقة و بالمقابل لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن 

ص عنها قانونا للإعلان عن إلا من خلال تطبیقها الصارم لإجراءات الإشـــــــهار المنصو 

، غیر أن تطبیق إجراءات الإشهار وحده لا یفي بالغرض لترقى المصلحة المتعاقدة الصفقة

  .لبلوغ مبدأ الشفافیة و إنما یستوجب أن یكون مضمون الإشهار مشروعا أیضا

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  61ما اعتبرت المادة ك    

المرفق العام الإشهار الصحفي عنصرا إلزامیا في طلبات العروض  تفویضاتالعمومیة و 

  :الآتیة

  طلب العروض المفتوح*   

  طلب العروض المحدود مع اشتراط قدرات دنیا*   

  طلب العروض المحدود*   

  المسابقة *   

  التراضي بعد الاستشارة ، عند الاقتضاء*   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(
  85القسم الأول مرجع سابق ص 247-15عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي 

)2(
 1998أعمال و عقود إداریة ، الطبعة الثانیة ،  –القانون الإداري العام ، الجزء الأول ، تنظیم الإداري  –الخوري یوسف سعد االله 

  470ص 



 

یتین ذلك في أن الإعلان ینشر على الأقل جریدتین یومیتین وطن 65وقد أكدت المادة   

لنشرة الرسمیة ، كما أقرت أن الإعلان ینشر إجباریا في اموزعتین على المستوى الوطني

  ."ع .م.ص.ر.ن" لصفقات المتعامل العمومي 

و أما عن شكل الإعلان فقد أقرت نفس المادة أن الإعلان طلب العروض یحرر باللغة  

  العربیة و بلغة أجنبیة واحدة على الأقل، 

  :بیانات إلزامیة یجب توافرها في الإعلان وهي 62وحددت المادة  

  و عنوانها و رقم تعریفها الجبائي تسمیة المصلحة المتعاقدة -  

  كیفیة طلب العروض -  

  شروط تأهیل أو الانتقاء الأولي -  

  موضوع العملیة -  

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط  -  

  ذات الصلة

  مدة تحضیر العروض و مكان إیداع العروض -  

إلزامیة كفالة التعهد إذا قضي الأمر من طرف لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض و  -  

  .مراجع طلب العروض

  ثمن الوثائق عند الاقتضاء -  

أن تبلغ  -للسماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن - كما یجب على المصلحة المتعاقدة 

لتقنیة  و المالیة لحائز الصفقة مؤقتا إعلان المنح المؤقت للصفقة عن نتائج تقییم العروض ا

و رقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء ویجب أن تشیر إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة 



 

الطعن و رقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة ویتعین علها أیضا من خلال إعلان المنح 

النتائج المفصلة لتقدیم المؤقت دعوة المرشحین و المتعهدین الراغبین في الإطلاع على 

أیام ابتداء من الیوم الأول لنشر  03ترشحاتهم و عروضهم التقنیة و المالیة في اجل ثلاثة 

  )1(.إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبلیغهم هذه النتائج كتابیا

ویجب على المصلحة المتعاقدة أیضا في حالة إعلان عدم جدوى و إلغاء إجراء إبرام 

المنح المؤقت أن تعلم برسالة موصى علیها مع وصل استلام المرشحین أو الصفقة و إلغاء 

المتعهدین بقرارها و دعوة أولئك الراغبین منهم في الإطلاع على مبررات قراراتها وعلى هؤلاء 

أیام ابتداء من تاریخ استلام الرسالة المذكورة  03الاتصال بمصالحها في اجل ثلاثة 

  . )2(أعلاه

لشفافیة كان من المفروض الإسراع في تأسیس البوابة الالكترونیة للصفقات وتكریسا لمبدأ ا

  )3(.وهي جمیعها مكرسة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 -10من المرسوم الرئاسي  173وقد تم فعلا تأسیس هذه البوابة الالكترونیة بموجب المادة 

، حیث تم الإشارة في هاتین 247 -15من المرسوم الرئاسي الأخیر  203و المادة  236

و كیفیات تسییرها یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف  المادتین إلى أن محتوى البوابة

الصادر في الجریدة الرسمیة العدد  2013نوفمبر سنة  17وهو القرار المؤرخ في .بالمالیة

ونیة من خلال وتتجلى شفافیة الإجراءات في البوابة الالكتر . 09/04/2014بتاریخ  21

الممنوعین و  نشرها معلومات و وثائق خاصة المتعلقة قائمة المتعاملین الاقتصادیین

  من المشاركة في الصفقات العمومیة و قامة المؤسسات التي سحبت منها شهادة المقصیین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم  04و فقرة  02فقرة  82راجع المادة  )1(

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 247-15الرئاسي من المرسوم  05الفقرة  82راجع المادة )2(

  87عمار بوضیاف المرجع السابق ، ص)3(



 

وكذلك في نشرها للبرامج التقدیریة لمشاریع المصالح المتعاقدة و قوائم .التأهیل و الكفاءة

تجمعات المؤسسات  الصفقات المبرمة أثناء السنة المالیة السابقة و كذا أسماء المؤسسات أو

  )1(المستفیدة منها

كما تبدو الشفافیة أیضا من ترمیز الوثائق و هذا لضمان سریة الوثائق المتبادلة بین   

) 2(المتعاملین الاقتصادیین و المصلحة المتعاقدة و حمایتها وكل هذا بالطریقة الالكتروني

  .البیانات و حمایتهاوكذلك في  في تزوید البوابة بنظام ملائم لضمان امن 

وتبدو شفافیة الإجراءات جلیا على انه من خلال البوابة الالكترونیة یتم الإعلان عن   

المناقصات و الدعوات للانتقاء الأولي و رسائل الاستشارات، وإعلان المنح المؤقت، وعدم 

  )3(.جدوى الإجراءات و إلغاء الإجراءات أو إلغاء المنح المؤقت

من المرسوم  204و المادة  236 -10من المرسوم الرئاسي  174ة حیث أقرت الماد

على انه یمكن للمصلحة المتعاقدة استعمال الطریقة الالكترونیة في  247 -15الرئاسي 

  .الدعوة على المنافسة

  :مبدأ حریة المنافسة: الفرع الثاني

ائر اثر الضغوطات تعد المنافسة الحرة سمة من سمات النظام اللیبرالي الذي  انتهجته الجز 

التي تعرضت لها من طرف المؤسسات الدولیة، مما نتج عنه سعي الدولة لإعادة النظر في 

  منظومتها القانونیة بما یسمح بتكریس مبدأ حریة المنافسة في مختلف أوجه النشاط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي یحدد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة و كیفیات تسییرها و  17/11/2013من القرار المؤرخ في  3راجع المادة  )1(

  .كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

  مرجع سابق 17/11/2013من القرار المؤرخ في  07و المادة  03راجع المادة  )2(

  مرجع سابق 17/11/2013القرار المؤرخ في من  09راجع المادة )3(



 

  .)1(خاصة في مجال الصفقات العمومیة  ،الاقتصادي

لقد عبر المشرع عن هذا المبدأ في مختلف المراسیم التي تنظم الصفقات العمومیة بالطلبات 

لكن یمكن أن . وقد اعتبرها مثل مبدأ الشفافیة إحدى مبادئ الصفقات العمومیة. العمومیة 

وأما عن الوسائل القانونیة التي تضمن . أنهما مبدأین متدخلان كل منهما أساس للآخرنقول 

طلب العروض الذي یمكن أن : حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة فهي تتمثل في 

  :یكون وطنیا و دولیا حسب الأشكال الآتیة

  طلب العروض المفتوح -  

  طلب العروض المحدود مع اشتراط قدرات دنیا -  

  طلب العروض المحدود -  

  المسابقة -  

  )2(.، عند الاقتضاءالبسیط و التراضي بعد الاستشارة التراضي -  

في حالات  كما أن حریة المنافسة تقید من حریة الإدارة في اختیار المتعامل المتعاقد إلا 

  :ى من وراء ذلك إلى أمرین ، الواقع أن القانون رماستثنائیة

هو عدم إفساح المجال أمام المداخلات و الوسطات التي قد تؤدي إلى عكس ما هو : الأول 

  "تحقیق المصلحة العامة"مطلوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة ، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة  برة الزهرة تكریس)1(

، 2014/2015جامعة الوادي  –الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر

  .12ص

  .، مرجع سابق 247- 15من المرسوم الرئاسي  42المادة  )2(



 

و الأهم هو تامین اكبر قدر ممكن من المنافسة ضمن شروط محددة بصورة مسبقة، : الثاني

  .وذلك حرصا على حسن إدارة الأموال العمومیة

  :مبدأ المساواة في معاملة المرشحین: الفرع الثالث 

من الإعلان  07ویعد مبدأ المساواة عموما من أهم مبادئ القانون عامة، ثابت في المادة    

ثابت في كل النظم الدستوریة و القانونیة و مكرس أمام القضاء . لعالمي لحقوق الإنسانا

الوطني و الدولي، ویكرس أمام الإدارة في مساواة المنتفعین من خدمات المرفق ویكرس على 

مستوى الالتحاق بالوظائف العامة، ویكرس فیما تعلق بتحمل الأعباء العامة من خدمة 

  )1(.رسوم وطنیة ومن ضرائب و

وهو مظهر من مظاهر  )2(مبدأ المساواة یعد هو أیضا من مبادئ الصفقات العمومیة،  

  .الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة

 ویقوم هذا المبدأ على أساس أن جمیع المتقدمین بعطاء اتهم یكونون على قدم المساواة مع   

  )3(.مشروع بینهم بقیة المتنافسین ولیس للإدارة أن تقیم أي تمییز غیر

فالمساواة بین المتعهدین في إبرام الصفقات العمومیة أن تطبق علیهم الشروط نفسها فلا   

مثلا تفضیل الصناعة الوطنیة على ( یكون هناك مفاضلة غیر التي ینص علیها القانون 

  ....)السلع المصنوعة في الخارج الخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 81، القسم الأول ، مرجع سابق ، ص247 -15عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي  )1(

  .المرفق العامالمضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات  247 -15المرسوم الرئاسي  5راجع المادة )2(

  .250ص 1991سلیمان الطماوي الأسس العامة للعقود الإداریة الطبعة الخامس، عین شمس القاهرة، )3(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه دولة و  –بعید عائشة ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة 

  .21ص-فرع الجلفة–كنون ، مدرسة الدكتوراء دولة ومؤسسات كلیة الحقوق بن ع 1مؤسسات، جامعة الجزائر 



 

، فافیة في إبرام الصفقات العمومیةوضمانا للمساواة بین المتعهدین و بالتالي تكریسا للش  

منه على أنه لا یمكن متعهدا أو  77جاء في المرسوم الرئاسي الأخیر في نص المادة 

عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة  مرشحا وحده أو في إطار تجمع أن یقدم أكثر من

عمومیة ولا یمكن نفس الشخص أن یمثل أكثر من متعهد أو مرشح في نفس الصفقة 

من نفس المرسوم الرئاسي التي ألزمت المصلحة  78العمومیة وكذلك في نص المادة 

ان المتعاقدة عند اختیار المتعامل المتعاقد أن تلتزم بمعاییر مرتبطة بموضوع الصفقة و 

  .و مذكورة إجباریا في دفتر الشروطتكون غیر تمییزیة 

مكانة تطبیق مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة : المبحث الثاني

  الجزائري 

یة بات ة  في تنظیم قطاع الصفقات العمومأن التأكد من ضرورة تطبیق مبدأ الشفافی  

المال العام و الحد من الفساد الذي ه في الحفاظ على لب أساسي لاسیما بعد إبراز أهمیتمط

  .ینهش كیان هذا القطاع العام الحساس

إرساء هذا المبدأ مستوى الدولي و الوطني حرصت على وبما أنم أهم التشریعات على ال  

في مجال الصفقات العمومیة فهذا یجعلنا نبحث عن مكانته في قانون تنظیم الصفقات 

  .العمومیة الجزائري

  .من حیث أسالیب التعاقد: المطلب الأول

تختلف درجة الشفافیة  في إجراءات الصفقات العمومیة وفقا لاختلاف أسالیب التعاقد    

  .التي تتبعها الإدارة العامة في اختیار المتعاقد معها



 

جراءات التي تلتزم الجهة الحكومیة لإاقد مجموعة القواعد و الشروط و ونقصد بأسلوب التعا  

عمال أو لألمقاولات  أوة من الأصناف حاجاتها  و خدماتها  المختلفبإتباعها لتأمین 

  )1(.الفنیة الأعمالالخدمات أو 

فأسلوب التعاقد هو بذلك كیفیة اختیار المتعامل المتعاقد  من طرف المصلحة المتعاقدة 

  .ضمن قانون تنظیم الصفقات العمومیة

الأمر یختلف في العقود الإداریة، حیث  فإذا كانت العقود المدنیة تقوم على حریة التعاقد فإن

علیها المشرع تیار من تتعاقد معه، وذلك إذا ما فرض اخ تتمتع الإدارة بحریة كاملة في لا

  .إتباع طرق و أسالیب معینة یلزم إتباعها

وهناك اعتبارات جوهریة و أساسیة تتحدد على أساسها طرق ووسائل اختیار الإدارة للطرف   

المتعاقد معها، على أساس أنها شخص قانوني عام یتعاقد باسم ولحساب المصلحة العامة 

وقد صنفها المشرع الجزائري طرق إبرام الصفقات العمومیة إلى طریقة المناقصة )2(.في الدولة

 )3(.و التراضي

و نظرا لأن التطور العلمي و التكنولوجي الذي شهده العالم اثر في جمیع الحالات و     

أدى إلى تطویر و تعقید مواصفات البضائع و بروز أنواع جدیدة من السلع و الخدمات التي 

تحتاجها الإدارة العامة من جهة و لأهمیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لاسیما الانترنت في 

الاتصال و ضمان علانیة المعاملات، فان إدخال الوسائط الالكترونیة في إبرام  تسهیل

  العقود الإداریة یعكس مدى شفافیة إجراءات التعاقد الإداري بما في ذلك إبرام الصفقات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .64حسین عبد الرحیم السید ،مقال سابق،ص.د)1(

  .201،ص2،2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ،،الجزائر ، ج2عمار عوابدي ، القانون الإداري،، النشاط ، ط.د)2(

  .30، ص2005محمد الصغیر بعلي،  العقود  الإداریة، دار العلوم  و النشر، عنابة، . د  )3(



 

الإداري الالكتروني المستند  العمومیة وفقا للوسائل التكنولوجیة الحدیثة و ظهور ما یعرف بالعقد

و الذي یهدف إلى توحید القوانین الواجبة التطبیق ) 1(للقانون النموذجي الموحد الخاص بالتجارة الالكترونیة 

  .على بدائل الأشكال الورقیة للاتصال و تحریر المعلومات

تأثرت به كثیرا من الدول في تنظیم معاملاتها التعاقدیة عن طریق التعامل الالكتروني، وهو ما والذي 

  .سیأتي توضیحه في الفرع الثاني من هذا المطلب

  . المناقصة هي القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة: الفرع الأول

لصفقات العمومیة و ذلك لتوافقها لقد اعتبرت المناقصة لمدة طویلة القاعدة العامة لإبرام ا  

مع مفهوم اللیبرالیة الاقتصادیة لقیامها على مبدأ المنافسة و لتوافقها مع مفهوم المصلحة 

  )2(.العامة

فهي كإجراء لإبرام الصفقات العمومیة تهدف إلى فتح الباب لأكبر عدد ممكن من الأفراد   

لتختار الإدارة من بینهم الأكفأ و الأقل سعرا ، وهذا لن یأتي إلى تطبیق مبدأ الشفافیة في 

إجراءاتها ، وعبر مختلف المراحل التي وضعها المشرع وفقا لتدرج زمني،یضمن تقلیص 

عب و الغش في اختیار المتعاقد مع الإدارة، كما تمثل هذه الإجراءات ضوابط إمكانیة التلا

بها أي مناقصة عامة تكون طبقا للقانون  والمراحل التي تمر. )3(للإنفاق و حمایة المال العام

المنظم للصفقات العمومیة لذلك تكون هذه الإجراءات ملزمة للطرفین أي للإدارة و الطرف 

  .المتعاقد معها

  ولعل هذه الأهمیة و المكانة المتمیزة التي تجعل من المناقصة هي القاعدة العامة في إبرام   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .01/12/1996یخ القانون النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونیة الصادر عن قانون التجارة الدولي التابعة للأمم المتحدة بتار ) 1(

  .121قدوج حمامة، المرجع السابق، ص. أ) 2(

  .9.10،ص2003عبد الرؤوف جابر، النظریة العامة في إجراءات المناقصات و العقود، دار النهضة العربیة، بیروت، )3(



 

العلانیة و المساواة و حریة المنافسة بین : العمومیة جعلها تخضع لعدة مبادئ أساسیة أهمها الصفقات

  )1(.المتعاقدینكل 

ولقد تعددت تعار یف المناقصة المبنیة أهمیتها من بین الطرق الأخرى للتعاقد مع الإدارة العامة و التي   

  :حاول عرض أبرزها ولعلها تتمثل فيسن

بأنها طریقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختیار أفضل من یتقدمون للتعاقد معها "هناك من عرف المناقصة   

  )2(.شروطا سواء من الناحیة المالیة أو من ناحیة الخدمات المطلوب أداؤها

مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للطرق و الأوضاع الموضحة بلائحة المناقصات و "أوهي 

  ".التي تكون إما داخلیة أو خارجیة العطاءت بقصد الوصول إلى المتناقص الذي یتقدم بأفضل المزایدا

ومن التعاریف السابقة نستخلص أن اختیار الإدارة للمتعاقد معها عن طریق المناقصة یقوم على أساس   

  :معیارین أو مبدأین هما

  .العامة باختیار اقل المتقدمین سعرا للكفاءة و مصلحة الخزینة ةمراعاالویعني : المبدأ المالي* 1

  ویعني مراعاة الكفاءة الفنیة وحسن السمعة باختیار العروض الفنیة: المبدأ الفني* 2

  وكما سبق الذكر ، فإن أغلب القوانین المنظمة للصفقات العمومیة و للتعاقد الحكومي اعتبرت المناقصة   

  .هذا المجالهي الأصل العام أو القاعدة العامة للتعاقد في 

  ، لكنوقد أعطى المشرع الجزائري للمناقصة كطریقة لإبرام الصفقات العمومیة بالغ الأهمیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أنظر) 1( 

  .226سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص.د -  

  . 205.204عمار عوابدي، مرجع سابق، ص.د -  

  . 171،ص1994إبراهیم عبد العزیز شیحا، مبادئ و أحكام القانون الإداري، الدار الجامعیة، بیروت،. د -  

  .226سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق،ص.د) 2(  



 

  :یلي حسب مراحل تطور قانون الصفقات العمومیة كما

بصریح النص، لم یعرف المناقصة  67/90المشرع في الأمر : 67/90في ظل الأمر : أولا

  .الممارسة –طلب العروض –منه أن طریقة المناقصة  32لكن تم ذكر في المادة

من المرسوم  32عرفت المناقصة بموجب نص المادة : 82/145في ظل المرسوم : ثانیا

أنها إجراء استهدف منح الصفقة للعارض الذي یطلب اقل الأثمان، و تشمل " 82/145

  " .عادي، ولا یخص إلا المترشحین المواطنینالعملیات البسیطة من النمط ال

و اعتبر المشرع المناقصة في هذا المرسوم طریقة من طرق الدعوة للمنافسة التي نص   

من المرسوم  28علة أنها أسلوب للتعاقد، في مجال الصفقات العمومیة حیث نصت المادة 

عدة عارضین الدعوة للمنافسة هي إجراء یستهدف الحصول على عروض من " 82/145

  " .متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم عروضا أفضل

في هذا القانون احتلت المناقصة مكانة مهمة، : 91/434في ظل المرسوم التنفیذي : ثالثا

أصبحت طریقة أصلیة  82/145فبعد أن كانت صورة الدعوة للمنافسة في ظل قانون 

  .للتعاقد

وقد حرص المشرع على توسیع دائرة العلم بطرح المناقصة لتمكین اكبر عدد ممكن من   

المتناقصین من التقدم للتعاقد مع الإدارة حیث أولى المشرع عنایة خاصة بمرحلة الإعلان 

عن المناقصة، فأجاز أن یتم بواسطة الإشهار الصحفي أو لصق الإعلانات في الأماكن 

في النشرات الرسمیة للصفقات المتعامل العمومي و بجمیع وسائل  العامة و نشر الإعلانات

  .الإشهار الأخرى

المناقصة هي إجراء "منه  24المناقصة بالمادة  91/434و قد عرفت المرسوم التنفیذي  

یستهدف الحصول على عروض من عدة عارضین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض 

  ".الذي یقدم أفضل العروض



 

بین أشكال المناقصة التي تتمثل  91/434من المرسوم التنفیذي  25ص المادة كما أن ن  

  :فیما یلي

  .المناقصة المفتوحة -  

  المناقصة المحدودة -  

  .الاستشارة الانتقائیة -  

  .المزایدة -   

  .المسابقة -   

م الرئاسي من المرسو  21ورد تعریف المناقصة في المادة : 02/250في ظل المرسوم الرئاسي : رابعا

المناقصة هي إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة "حیث نصت هذه المادة  02/250

  ".متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض

إلا باستبداله مصطلح  91/434وهذا التعریف لا یختلف عن تعریف المناقصة في المرسوم التنفیذي  

  .عارضین بمصطلح متعهدین

وأكد المشرع الجزائري في هذا المرسوم على أن المناقصة هي القاعدة العامة في إبرام الصفقات   

المناقصة هي القاعدة العامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة " منه بنصها 20العمومیة، فجاءت المادة 

د للمتعاقد معها في ، وكذلك أكد على عدم حصر معاییر اختیار المصلحة المتعاق"و التراضي استثناء

الجانب المالي فقط، والذي خصه بالعملیات العادیة، أما الخدمات المعقدة تقنیا فقد اعتمد معیار أحسن 

عرض اقتصادي مما یزید من أهمیة المناقصة و فائدة اعتبارها القاعدة العامة للتعاقد في مجال الصفقات 

  .العمومیة

المعدل  10/236من المرسوم الرئاسي  26نصت المادة : 10/236في ظل المرسوم الرئاسي : خامسا

المناقصة هي إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة " 12/23و المتمم بالمرسوم الرئاسي 

  "متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض



 

وهو ما  02/250ئاسي من المرسوم الر  21وهذا التعریف هو نفسه التعریف الذي جاءت به المادة   

وهو التعریف الجامع لكل ممیزات المناقصة ونفهم أن أفضل عرض یشمل . استقر علیه اغلب الفقه

العرض الفني و العرض المالي أي أن یختار من بین المتنافسین المتعهد الذي یقدم أفضل عرض وكذلك 

  .الذي یقدم أقل سعر

على اعتبار المناقصة هي القاعدة العامة في التعاقد  قدم النص 10/236والمشرع في المرسوم الرئاسي  

تبرم الصفقات العمومیة : "منه التي تنص على 25في مجال إبرام الصفقات العمومیة وذلك في المادة 

بینما ورد تعریف المناقصة " وفقا لإجراءات المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي

لمرسوم كما بیناه سابقا وهو ما یعكس قناعة المشرع الراسخة في اعتبار من نفس ا 26في المادة 

  .المناقصة أصل عام في إبرام الصفقات العمومیة

  .التعاقد الالكتروني: الفرع الثاني

إن التطور التكنولوجي الذي شهده العالم اثر على كل المجالات بما فیها الإدارة العامة،   

وذلك باعتمادها الوسائل الالكترونیة في ممارستها لنشاطها فظهر ما یعرف بالإدارة 

الالكترونیة حیث أنشئت معظم الإدارات في مختلف البلدان مواقع لها على صفحات 

  .ائط الالكترونیة في تعاملاتها بما في ذلك إبرام العقود الإداریةالانترنت و أدخلت الوس

فقد ساعدت التكنولوجیا الحدیثة على تسهیل إجراءات التعاقد و تسییر إبرام العقود الإداریة   

وكل الأنشطة الإداریة وذلك ضمن ما یعرف بالإدارة الإلكترونیة التي تعتمد أساسا على 

المعلومات و الاتصالات في القیام بجمیع العملیات الإداریة  استخدام خلیط من تكنولوجیا

  الخاصة بمؤسسة ما،وذلك قصد 

  ، وبذلك فقد انتقل العمل الإداري مستفیدا من تكنولوجیا )1(تحسین أدائها وتعزیز مركزها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصر، مساهمة الإدارة الالكترونیة في تطویر العمل الإداري بمؤسسات التعلیم العالي، مجلة موسى عبد الن.محمد قریشي و د) 1(

  .89، جامعة بسكرة، ص  2010، سنة 09عدد  –الباحث 



 

المعلومات الإداریة من الأسالیب التقلیدیة التي تعتمد على المعاملات الورقیة و الإجراءات 

  .لإدارةالروتینیة إلى الأسالیب الإلكترونیة في ا

ونظرا للمیزات هذا الأسلوب الجدید و المتطور في إبرام الإدارة لعقودها ومدى تحقیقه   

  :للشفافیة سنحاول تعریف العقد الإداري الالكتروني و نبین أهمیته كما یلي

  .لعقد الإداري الالكترونياتعریف : أولا

إن للعقد الإداري الالكتروني تعریفین من حیث الوسیلة التي تبرم بها احدهما واسع یشمل   

العقد الالكتروني الذي تتم بجمیع الوسائل الالكترونیة سواء كانت شبكة الانترنت أو الفاكس 

  .الخ... أو التلكس أو

اتفاق یبرم و ینفذ أنه " غیر أن التعریف الجامع الطي یمكن وضعه للعقد الالكتروني هو   

جزئیا  وكلیا عبر شبكة اتصالات دولیة باستخدام التبادل الالكتروني للبیانات بقصد إنشاء 

  ".التزامات تعاقدیة، وذلك بإیجاب وقبول یمكن عنهما من خلال ذات الوسیط

وبذلك یكون العقد الإداري الالكتروني لا یختلف عن العقود الإداریة الأخرى إلا من حیث   

یلة إبرامه أي استخدام الوسائط الالكترونیة في عملیة إبرامه، لذلك ذهب البعض إلى وس

القول أن فكرة إبرام العقد الإداري الالكتروني تتلخص ببساطة في أن نغیر وسائل إبرام هذه 

ستستعمل ) كالأظرفة و القلم و الورق ( العقود فبدلا من استخدام وسائل مادیة ملموسة 

) كجهاز الحاسوب الآلي، و شبكة الانترنت( ترونیة ، ذات الطابع غیر المادي الوسائط الالك

ولتحدید هویة ) المستندات الورقیة( فتحل المحررات الالكترونیة محل الكتابة التقلیدیة        

  .صاحب المستند الالكتروني أوجدت التشریعات ما یعرف بالتوقیع الالكتروني

أن استخدام السلطات المتعاقدة للتقنیات الحدیثة في التعاقد و  منه 12  و أضاف في المادة   

التوجیه   ا فيھا الانترنت إنما یكون من اجل احترام القواعد المنصوص عليھعلى رأس



 

دف من إبرام العقود لهو كذلك مبــادئ المســاواة و عــدم التمییز و الشفافیــة فا، الأوروبي

  .و تحقیق هذه المبادئھالإداریة عن طریق وسیط الكتروني 

  مزایا التعاقد الإلكتروني :  ثانیا 

العقود   لم یسن المشرع الجزائري قوانین مستقلة خاصة بالتعامل الالكتروني على مجال   

  .  ذا الموضوعھذا لا ینفي أنه تناول ھالإداریة بصفة عامة، لكن 

  التعاملات الالكترونیة و التوقیعتناول تنظیم   05/10حیث انه بتعدیل القانون المدني   

یعتبر :"  من القانون المدني المعدل و المتمم على ما یلي  323الالكتروني إذ نصت المادة 

  ھویةالإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات على الورق شرط إمكانیة التأكد من 

  ".سلامتها، و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن  الشخص الذي أصدر

المحررات   المادة من القانون المدني قد اعترف بحجیة ھذهفالمشرع الجزائري بموجب   

لإیجازه إبرام   ب إلى تأویل القانون الجزائريھمن ذ ھناككما أن ، الالكترونیة على الإثبات

ن العمومیة كا  العقود الإداریة الكترونیة خاصة و أن المشرع الجزائري في قانون الصفقات

  . نوع الكتابة  مكتوبة و لم یحدد  ا عقودنهحریصا دائما على تعریف الصفقة العمومیة بأ

أكثر بتنظیم التعاملات الالكترونیة و التوقیع  ھتمامبالإو المشرع الجزائري مطالب   

الإدارة و   ذا المجال لاسیما ما تعلق منه بعقودھالالكتروني و بالتالي تخصیص قانون في 

ى الشفافیة إل  ذا القطاع و لطبیعته التي تحتاجھ ، لأهمیةالصفقات العمومیة مقدمتهاتأتي في 

 فائدتها  ذا سیتحقق باعتماد الوسائط الالكترونیة التي أثبتتھوو السرعة في التعامل 

  :ما یلي  الملموسة من خلال مزایا الإبرام الالكتروني للعقد الإداري و التي تتمثل خاصة في

و   الإدارة من إتباع طریق الشفافیة أو العلانیة في التعاقد لتحقیق مبدأ العدالة انه یمكن /1

المستوى   و السماح بتوافر عدد اكبر من العروض خاصة على ، المساواة بین المنافسین

  . الدولي



 

  من شان الإبرام الالكتروني للعقد الإداري منع الاتصال المباشر بین موظفي الإدارة/ 2 

  .الابتزاز  العامة المتعاقدة و المرشحین للتعاقد، و غلق باب الرشوة و استغلال النفوذ و

نفقات   نتیجة استبعاد الاستخدامات الورقیة و الجهدالتقلیل من التكلفة و توفیر الوقت و /3

  الاتصال بین السلطة الإداریة و المواطنین و شفافیة المعاملات المالیة ت تسهیلالمراسلا

  .لإدارةل

    . من حیث علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقة العمومیة :  المطلب الثاني

  اھالتي تقوم ب شهارتتجسد علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقة من خلال عملیة الإ

   . المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء الإعلان عن المناقصة لإبرام الصفقة عمومیة

التعاقد   العلانیة من خلال تمكین المترشحین أو المتنافسین الراغبین في ھذهو كذلك تتجسد  

یضمن العلم   مع الإدارة من دفتر الشروط الخاص بالصفقة العمومیة موضوع التعاقد و الذي

   . المسبق بمعاییر و شروط الانتقاء و اختیار المتعامل المتعاقد

عن   المعلومات المتعلقة بالصفقة إعلان و یدخل أیضا ضمن الإجراءات التي تعكس علانیة 

 . المنح المؤقت للصفقة العمومیة

  الأعمال في متناول یهاالعملیة التي تكون ف"  نهامن یعرف العلانیة بأ كھناو إذا كان   

  الإشارة إلى أن تطبیق علانیة المعلومات المتعلقة مهمفانه من ال"  معرفة أصحاب العلاقة

  ده احترام مبدأ الشفافیة المنصوص علیه قانونا في إبرام الصفقاتبالصفقة العمومیة مر 

  ذا بدوره یضمن حصول المصلحة المتعاقدة على اكبر عدد ممكن منھو  ، العمومیة

  فرصا اكبر لاختیار المتعامل المتعاقد في حهاكما یمن عهاالمتنافسین أو المترشحین للتعاقد م

  مھمن الاطلاع على أ نهمإطار شفاف و في جو من الثقة التامة من طرف المترشحین بتمكی

  ثةلاما سنوضحه في الفروع الث ھوو إجراءات أو المعلومات المتعلقة بالصفقة العمومیة

  :التالیة



 

    . الإعلان عن الصفقة العمومیة :  الفرع الأول 

  الصفقات العمومیة و المحددة من طرف المشرع فيا ھإن المبادئ العامة التي تقوم علي  

  المعدل و المتمم لاسیما مبدأ الشفافیة تقتضي  236/10  من المرسوم الرئاسي  03  المادة 

  الصفقات یهاإعلام المتنافسین برغبة الإدارة في التعاقد كما أن حریة المنافسة التي تقوم عل

  القاعدة العامة لإبرام الصفقات ھيالعمومیة لا تتحقق إلا بالإعلان عن المناقصة التي 

العمومیة كما سبق بیانه في المطلب السابق و یعتبر الإعلان عن المناقصة إجراءا أساسیا 

  )1(. ریا بالنسبة لنظام المناقصات العامةھو جو

فجاء   یة الإعلان عن إجراء المناقصةو المشرع الجزائري قد حرص على النص على إلزام   

 الإشھار  المعدل و المتمم یكون اللجوء إلى  236/10  من المرسوم الرئاسي   45  في المادة

    : الصحفي إلزامیا في الحالات الآتیة

   . المناقصة المفتوحة*   

   . المناقصة المحدودة*    

    . الدعوة إلى الانتقاء الأولي*    

   . المسابقة*    

    ." المزایدة*    

  :بیانات إلزامیة تتمثل فیما یلي  ذا الإعلان علىھو یجب أن یحتوي   

   . تسـمیة المصلحة المـــتعاقدة * 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2ج   2007،  الجزائر ،  لباد للنشر ، 2ط،القانون الإداري ,  ناصر لبـــاد .  وكذلك د.  148جابر ناصر ، مرجع سابق، ص. د )1(
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   . كیفیة المـــــــــناقصة*   

   .  و الانتقاء الأولي التأهیلشروط *   

   . مــــــــوضوع العملیة*   

   . دفــــــتر الشـــــــــــروط  المطلــوبة مع إحـالة القائمة المفصلة إلى أحكامقائمـة مـوجزة بالمستندات  

   . مدة تحضیر العروض و مكان إیداع العروض  

   .  مـــــــــــدة صالحیة العروض*   

   . د إذا اقتضى الأمرھإلزامیة كـــــفالة التع*   

   . " لا یفتح " رة التقدیم في ظرف مزدوج مختوم تكتب علیه عبا*   

    .  ثــمن الــــــــوثائق عند الاقتضاء*   

  236/10  المشرع الجزائري إلى النشر الالكتروني أول مرة في المرسوم الرئاسي أشار  

تضع وثائق   یمكن للمصالح المتعاقدة أن : "  على 174  المعدل و المتمم حیث نصت المادة 

بالطریقة   دین أو المرشحین للصفقات العمومیةعهالمتالمنافسة تحت تصرف  الدعوة إلى

    . الالكترونیة

   : الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء  : الفرع الثاني 

الشروط   إن الإدارة وقبل الإعلان عن إجراء المناقصة لإبرام الصفقة العمومیة تقوم بإعداد   

دفاتر   المنفردة في دفاتر نموذجیة تعد مسبقا تسمى بایرادتهاو الأحكام المتعلقة بالصفقة 

  الدفاتر تحت ھذهوبعد عملیة نشر الإعلان المناقصة تضع المصلحة المتعاقدة   ، الشروط

  و من ثمة إیداع ,  م من سحبه و الإطلاع علیه ھتصرف المترشحین من اجل تمكین

    . المحددة في الإعلان المهلةم في ھعروض



 

   : تعریف دفتر الشروط   :أولا 

تحدد   المنفردة و بایرادتهاالإدارة  عهاعلى انه وثیقة رسمیة تض" یعرف دفتر الشروط    

و  فیها،   ا و شروط المشاركةبهسائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوان بموجبها

  )1(".اعهكیفیات اختیار المتعاقد م

الإدارة   د الذي یتقدم للتعاقد مععهكبیرة في تشكیل موقف المت أهمیةو یمثل دفتر الشروط   

  موجهـــــــــــــــــــــةا و التعلیمات المهكونه یتضمن جمیع الشروط المتعلقة بالصفقة و كیفیة إبرا

  .للمترشحین كما یجب أن یتضمن المعاییر المعتمدة في اختیار المتعامل المتعاقد

  روطأنواع دفاتر الش : ثانیا 

الصفقات   المعدل و المتمم المتضمن تنظیم  236/10  من المرسوم الرئاسي  10  طبقا للمادة  

   : العمومیة فان دفاتر الشروط تشمل

   . دفاتر البنود الإداریة العامة*   

   . دفاتر التعلیمات المشتركة*   

    . دفاتر التعلیمات الخاصة *   

   . المؤقت للصفقة العمومیةإعلان المنح  :  الفرع الثالث

الإدارة   و شروط اختیار، بعد قیام الإدارة بالإعلان عن الصفقة العمومیة و تحدید معاییر   

إجراءات   للمتعامل المتعاقد في دفتر الشروط تقوم بالإعلان عن المنح المؤقت للصفقة بنفس

  منحت له   امل الذيذا قصد تمكین المترشحین من معرفة المتعھالإعلان عن الصفقة و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    151. ص ،  مرجع سابق ،  جابر جاد ناصر .د)  1(



 

   . العمومیة  المنح المؤقت للصفقة ھذام من حق الطعن ضد ھالصفقة مؤقتا و بالتالي تمكین

  مقارنة بالنصوص القانونیة 02/250م ما تضمنه المرسوم الرئاسي ھلذلك اعتبر أن أ   

  الصفقات  تكریس لمبدأ الشفافیة فیما یخص إجراءات هوالسابقة المنظمة للصفقات العمومیة 

التي نشر   و من خلال نشره في نفس الجرائد  ة،ومیة من خلال المنح المؤقت للصفقالعم

المؤقت   ذا الإعلان عن المنحھو كذلك من خلال تحدید في ، ا الإعلان عن الصفقةھفي

  )1(. و كل العوامل التي سمحت باختیار صاحب الصفقة، أجال الانجاز، للصفقة السعر

    و لقد تم النص على المنح المؤقت للصفقة العمومیة أول مرة في المرسوم الرئاسي رقم   

  .43 ذلك في مادتهالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و   250/02

  المؤقت المنح إجراء تثبیت تم المتمم، و المعدل  236/10   الرئاسي المرسوم بموجب و  

 للصفقة المؤقت المنح الإعلان یندرج أنه :   الثانیة اھفقرت في جاءت التي 49   المادة بنص

 كل و الانجاز أجال و السعر تحدید مع المناقصة الإعلان اھفي نشر التي الجرائد  في

    . الصفقة صاحب باختیار سمحت التي  العناصر

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .280، ص2007، لباد للنشر، الجزائر، 2، الطبعة الإداريالوجیز في القانون  ,  ناصر لباد .  د) 1(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل  الثاني 

  
القضائیة و الإداریة لمبدأ الشفافیة في إبرام لرقابة ا

 الصفقات العمومیة

  

 

  

  

  

 



 

یةالرقابة القضائیة و الإداریة لمبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات العموم: الفصل  الثاني  

  نظرا للأهمیة البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومیة من حیث الاعتمادت المالیة  

  ذلك ،  الضروري استحداث عدة هیئات لرقابة الصفقات العمومیةأصبح من  ،   المخصصة لها

  وذلك من أجل الحفاظ على الأموال العمومیة ،  عبر مختلف المراحل التي تمر بها الصفقة

  وإرساء الشفافیة على الصفقة المبرمة بین المصلحة المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین

  تي فإن الإدارات العمومیة والهیئات المستقلة مجبرة على السیر والالتزام بالأحكام الـ  وعلیه .

  .)1(تنظم الصفقات العمومیة 

الصفقات   فنظرا لأهمیة والدور الفعلي الذي تلعبه الرقابة في تجسید مبدأ الشفافیة في إبرام  

  قابة تحت عنوان رقابةقام المشرع الجزائري بتخصیص باب كامل لهذه الر  .  العمومیة

  .)2(الصفقات العمومیة الذي من خلاله قام المشرع بتفصیل وتحدید نطاق هذه الرقابة 
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    .250ص ، 2011،  الجزائر  ، والتوزیع للنشر جسور ،  العمومیة الصفقات تنظیم شرح ، عمار بوضیاف )1(

  .150  ص ، 2007 ، للنشر الجسور دار  ، وفقھیة وقضائیة تشریعیة دراسة  ، الجزائر في العمومیة الصفقات ، عمار بوضیاف  )2(



 

  أسالیب الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة: مبحث الأول

فأسالیب   ، أخضع المشرع الجزائري أعمال الإدارة لرقابة القضاء وذلك استنادا لمبدأ المشروعیة

المتضرر من   الرقابة القضائیة هنا متنوعة ومختلفة وتتجلى في مختلف الدعاوى التي یرفعها

توضیح كیفیة   وسیتم . الصفقـــــــة ضد المصلحة المتعاقدة التي تعسفت في استخدام سلطاتها

آلیات رقابة   )المطلب الأول(مجال الصفقات العمومیة بتخصیص  تدخل القضاء الإداري فــــي

الصفقات   للدعاوى الناشئة عن) المطلب الثاني(المشروعیة على الصفقات العمومـیة و

    . العمومیة

  .آلیات الرقابة المشروعیة على الصفقات العمومیة: مطلب الأول

    یلزم قانون الصفقات العمومیة المصلحة المتعاقدة بإتباع مبادئ الشرعیة وذلك لحمایة الأفراد

  وهذه الشرعیة تقف حاجزا أمام تجاوزاتها وعند خرق هذه المبادئ تثار نزاعات . تعسفهامن 

  بینها وبین المتعامل المتعاقد وفي حالة عجز الوسائل الودیة في حل هذه النزاعات یلجأ الفرد

    : وذلك كالتالي . إلى القضاء

  .رقابة قضاء للإلغاء كآلیة مبدأ المشروعیة: فرع الأول

مشروعیة   تقوم الإدارة بإصدار قرارات إداریة فهنا یقوم القضاء بالنظر ومراقبة مدى عندما

ینظر "  : أنه  تنص على  2016من الدستور  161فالمادة  .  هذه القرارات وتطابقها مع القانون

یسمح بالطعن   ، فإن القانون الجزائري)1("القضاء في الطعن في القرارات السلطات الإداریة

القضائیة   بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن مختلف السلطات الإداریة أمام الهیئات

  .الإداریة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجریدة ،  الدستوري التعدیل یتضمن 2016،   مارس  ط   لـ المرافق 1437   األولى جمادي 26   في مؤرخ 16-01   رقم قانون )1(

    14. العدد ،  الجزائریة للجمھوریة الرسمیة



 

والإداریة   من قانون الإجراءات المدنیة  801 سواء أمام المحاكم الإداریة وذلك طبقا للمادة  

  .من نفس القانون  901أو أمام مجلس الدولة وفقا للمادة

فإذا تبین للمتعامل المتعاقد بأن بعض القرارات الإداریة التي أسهمت في تكوین   

    . العمومیة وإبرامها كانت غیر مشروعة یمكنه الطعن فیها بدعوى الإلغاء الصفقة 

  .دعوى فحص المشروعیة: فرع الثاني

القاضي   إن دعوى فحص المشروعیة هي تلك الدعوى التي یطلب من خلالها رافعها من  

  ففي هذه .  الإداري تقییم وتقدیر مشروعیة العمل القانوني الصادر عن السلطة الإداریة

    الدعوى یطلب صاحب المصلحة من القاضي المختص مدى مشروعیة القرار ومدى مطابقته

  ولا یتعدى هنا ،  للقانون ویقتصر دور القاضي في هذه الدعوى على الإعلان عن مشروعیته

  .)1(ضي إلى إلغائه أو تعدیلهدور القا

بتوفر   ولا یتم قبول دعوى تقدیر المشروعیة أمام الجهات القضائیة والإداریة المختصة إلا

    : الشروط التالیة

  ترفع دعوى تقدیر المشروعیة ضد القرارات والعقود الإداریة فقط -1  

   ، في أي دعوى یشترط في الطاعن في دعوى تقدیر مدى المشروعیة ما یشترط تماما -2

  من قانون 13  بحیث توفره على الصفة والمصلحة والأهلیة وهو ما نصت علیه المادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

    ترفع دعوى فحص المشروعیة أمام المحاكم الإداریة مع مراعاة قواعد الاختصاص -3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون  المتضمن 09/08   رقم القانون ألحكام طبقا ومنقحة معدلة نسخة ،  الإداریة المنازعات قانون في الوجیز ،  عمور سالمي )1(

    39. ص ، 2009،  الجزائر ،  الجامعیة المطبوعات دیوان ،  والإداریة المدنیة الإجراءات



 

   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801  القضائي والإقلیمي المنصوص علیه في المادة 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901  وأمام مجلس الدولة وهذا طبقا للمادة 

  )1(.   98-01 من القانون العضوي رقم  10 والمادة   -4

     القضائیة الإداریة تطبق علیه أحكام المادتینأما بالنسبة لمسألة التمثیل أمام الجهة  -5

  )2(.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 827  و  826

  .الدعاوى الناشئة عن الصفقات العمومیة: مطلب الثاني

الدعاوى الناشئة عن الصفقات العمومیة تدخل في ولایة القضاء الكامل إذا كان محلها صفقة 

النوع   ویدخل تحت هذا  ، ادها أو صحتها أو تنفیذها أو انقضائهاعمومیة سواء اتصلت بانعق

  ودعوى وقف تنفیذ القرارات ،  من الدعاوى تلك المتعلقة بنفاذ وتنفیذ الصفقات العمومیة

  )3(.وكذا دعاوى انقضاء الصفقات العمومیة وقضاء الاستعجال  ، الإداریة

  .الصفقات العمومیةالدعاوى المتعلقة بنفاذ و تنفیذ : فرع الأول

    : والتي تتمثل في

  دعوى التعویض والتي تعتبر من أهم دعاوى القضاء الكامل والتي تهدف إلى المطالبة -1

  .بالتعویض وجبر الأضرار الناجمة عن الأعمال الإداریة المادیة والقانونیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . السابق المرجع 09-08،   رقم القانون من 901  المادة )1( 

 ر . ج وعملھ  تنظیمھ و الدولة مجلس باختصاصات یتعلق 1998   ماي 30   في مؤرخ 98-01،   رقم عضوي قانون من 10   المادة )2(

    15.  عدد ر . ج   18-02  رقم عضوي بقانون متمم و معدل 43.   عدد ر . ج 11-18.  رقم عضوي بقانون ومتمم معدل 37  عدد

شعبة  247-18، الرقابة القضائیة والإداریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم  ،  مقبل سامیة ،  واد فل سلیمان )3( 

  بجایة  ،  الرحمان میرة  جامعة عبد ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة ،  العامالقانون 

    . 51ص   2016 -2015،



 

للمتعامل المتعاقد حق الحصول على مقابل   دعوى المطالبة بالحق في المقابل المالي -2

إنجازه للأشغال المطلوبة منه بمقتضى صفقة   بعد :  نقدي نظیر تنفیذه لموضوع الصفقة مثال

والذي  .  حیث یعتبر دین على عاتق الإدارة ،  الأشغال  الأشغال یطلب الدفع مقابل إنجازه لهذه

وذلك تطبیقا لبنود القسم الثالث من الفصل  . الصفقة  یأخذ صورة ثمن أو أجر متفق علیه في

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات   247-15 الرابع من المرسوم الرئاسي رقم 

وبالتالي فثبوت إنجاز المتعاقد  ، الدفع منه على كیفیات 109  و 108   حیث نصت المادتین ،  المرفق العام

    . بشكل یجعله في طلب الحصول على تلك المبالغ المتفق علیها  للصفقة المتفق علیها

دعوى إبطال بعض التصرفات الإدارة المخالفة التزاماتها التعاقدیة في حالة إخلال  -3

  ببعض   وهذا ما یجعل المتعاقد معها یلجأ إلى طلب إبطال ،  یعد خرق لقواعد الصفقة  الإدارة

التصرفات الصادرة عنها المخالفة التزاماتها المنصوص علیها في العقد وكذا   التزاماتها 

    . الضرر الذي لحق به  التعویض عن

الدعاوى المتعلقة بانقضاء الصفقات العمومیة و دعوى وقف تنفیذ : فرع الثاني

  القرارات الإداریة

    : تتمثل في الدعاوى المتعلقة بانقضاء الصفقات العمومیة/ 1

  بما أن الصفقة العمومیة عقد من العقود الإداریة تشترط :  دعوى البطلان الصفقة العمومیة  -  

  فإن شاب أحد هذه الأركان عیب من .  لانعقادها توافر أركان العقد من رضا و محل وسبب

  )1(.یة القضاء الكامللاعوى بطلان الصفقة والتي تخضع لو العیوب حق للمتعاقد رفع د

    : ما یلي  ویترتب عن الحكم بالفسخ    : المتعلقة بفسخ الصفقة العمومیةالمنازعات  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووفقا ألحكام   المنازعات في ضوء أحداث مجلس الدولة ،  التنفیذ ،  الأسس العامة للعقود الإداریة الإبرام ،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )1(

    ، 2005. الإسكندریة ،  دار الفكر الجامعي ،  قانون المناقصات والمزایدات



 

  یقرر القاضي الفسخ ابتداء من تاریخ تقدیم طلب الفسخ إلى :  نهایة الصفقة العمومیة -  أ 

  لیاتالقضاء أمام المتعامل المتعاقد فیبقى ملزما بتنفیذ التزاماته العقدیة وما یثیره من مسؤو 

  .باعتبار أن الفسخ لم یكن معلنا من قبل القاضي

  یمكن أن یقترن الفسخ بتعویض وذلك بسبب الأخطاء التي تنتج عن قیام :  التعویض -  ب

  الإدارة بتنفیذ الجزاء على المتعاقد وتتفاوت قیمة التعویض حسب جسامة الضرر ویراعي في

 .قامت بها الإدارة وسببت هذا الضررالأخطاء والأعمال التي  ،  تقدیر التعویض

  إن دعوى وقف تنفیذ هي دعوى قضائیة مستقلة    : دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة -2

 القضاء الإداري المختص بوقف سریان قرار إداري   یطلب بموجبها صاحب المصلحة من

المشرع الجزائري دعوى وقف تنفیذ القرارات في المواد   وقد نظم . سباب موضوعیةلأوذلك   

. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08-09 من القانون رقم  910 إلى  833من 

    : وذلك وفق شروط تتمثل في

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما لم یكن   02 الفقرة  834طبقا لنص المادة  -

    . ضد القرار المطلوب وقف تنفیذه) دعوى الإلغاء(مرفوعة في الموضوع  مع دعوى   متزامنا

   من نفس المادة فإنه یجب أن تقدم الطلبات إلزامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى 1طبقا للفقرة   -

  .مستقلة أي عدم إثارة المدعي هذا الطلب بمناسبة النظر في دعوى الموضوع

  .الصفقات العمومیة قضاء استعجال في مجال : فرع الثالث

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على حالة الاستعجال المتعلقة  946  نصت المادة 

الصفقات العمومیة ویكون ذلك أثناء الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة ولكل   بإبرام

فتأمر  الحق في إخطار المحكمة الإداریة بواسطة عریضة ولو قبل إبرام الصفقة  متضرر

 الإداریة المتسبب في الضرر بتحمل التزاماته وتحدد له آجال للامتثال وتقرنه  المحكمة



 

ویمكن تأجیل إبرام الصفقة إلى  ،  عند انتهاء الآجال في حالة عدم الامتثال  بغرامة تهدیدیه

المقدمة یوما من إخطارها بالطلبات   20الإجراءات على ألا یتعدى هذا التأجیل  غایة نهایة

 .) 1(هذه الطلبات في نفس المدة المذكورة سابقا  وتفصل في

 التي  الشروط من مجموعة تتوافر أن یجب العمومیة الصفقات مجال في ستعجالیةالا الدعوى ولرفع

   : في تتمثل

  یعد شرطا أساسیا بقبول الدعوى أمام القضاء الإداري وهو  تتوفر حالة الاستعجال الذي - -1  

  ویمكن. ) 2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداري  920،921،924  نصت علیه المواد  ما

  ، أن حالة الاستعجال تقوم بمجرد وجود وضعیة یخشى أن تصبح غیر قابلة للإصلاح  القول

  . )3(الحال في زوال أو تغیر الوقائع التي سببت الضرر  كما هو

  القاضي الاستعجالي على بحث الأمر الظاهرعدم المساس بأصل الحق إذ یقتصر دور  - 2

  من خلال بحث المستندات المقدمة من .  الذي یدله على احتمال وجود الحق أو عدم وجوده

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بصریح 918  الخصوم، وهو ما نصت علیه المادة 

 . )4("لا ینظر في أصل الحق ،  یأمر القاضي ألاستعجالي بالتدابیر المؤقتة: " العبارة

    عدم التعرض للقرارات المتعلقة بالنظام العام وفي هذا الشرط یجب على قاضي -3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   . مرجع سابق  08-09القانون رقم،  947 و  946 المادتین ) 1( 

    . مرجع سابق  08-09من القانون رقم   924 و 920، 921  المواد ) 2( 

  فرع القانون العام ،  مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ،  منازعات الصفقات العمومیة ،  عباش المیة ،  بن معزوز خدیجة) 3(

 .  35-36ص ، 2011، بجایة  ،  جامعة عبد الرحمان میرة ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  للأعمال 

معدل ومتمم   ،1993أفریل 27  عدد الصادرة في  ،  ر . ج ، 1993أفریل 25  مؤرخ في  03-09  من المرسوم التشریعي رقم  171  المادة  )4(

   . یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1996  أفریل  8  المؤرخ في  66-154  بالأمر 



 

  باتخاذ تدابیروذلك  .  الاستعجال الإداري في مجال الصفقات العمومیة أن یتحقق قبل الفصل

  وقائیة أو مؤقتة من عدم مساس المنازعة بالنظام العام والأمن العام الذي یخضع للسلطة

  .التقدیریة للقاضي في تحدیده دون التأثر بادعاءات الأطراف ودفوعهم بما في ذلك الإدارة

  نیةمن قانون الإجراءات المد  03مكرر الفقرة  171  فقد ورد هذا الشرط في نص المادة 

  ولكن ضمن القانون الجدید لم ینص علیه صراحة إلا أنه أشار إلیه في ) ملغى(والإداریة 

    . منه عندنا خصه باستثناء عن باقي الدفوع  932  المادة 

  یكفي لنشأة الدعوى الاستعجالیة أن یكون :  طلب أحكام هذه المادة على أسباب جدیدة  -4

    أما عن أهم الأسباب التي تقوم . بت جدیة طلب المدعيهناك احتمال لوجود حق وهو ما یث

  علیها الدعوى الاستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة هي الإخلال بالالتزامات الإشهار أو

  ما یعرف بمبدأ العلانیة ومبدأ المنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود والصفقات

كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر ویتم الإخطار بذلك من قبل  ،  العمومیة

)1(.هذا الإخلال  من
  

في هي نفس الجهة  ،  أما فیما یخص الجهة المختصة بالفصل في دعوى الاستعجالیة  

، حیث تبني )2(الفاصلة في دعوى الإلغاء القرار المخالف لقواعد العلانیة والمنافسة  القضائیة

أجل استعادة قاضي الاستعجال اختصاص الأمر بوقف تنفیذ  التشكیلة الجماعیة من  المشرع

بعدما استقر الاجتهاد القضائي على منح هذا الاختصاص إلى قاضي  ،  الإداریة  القرارات

من قانون الإجراءات المدنیة   70-11  على تفسیر مجلس الدولة للمادة   الموضوع بناء

  .والإداریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    36. ص ،  المرجع السابق ،  بزاحي سلوى )1( 

    40. ص ،  المرجع السابق ،  براجي سلوى )2(



 

الرقابة الإداریة لحمایة مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات : مبحث الثاني

  .العمومیة

لإجراء   والخدمات والدراسات وتبرم تبعایشمل موضوع الصفقات العمومیة الأشغال والتورید   

وتبقي الرقابة علیها هو التأكید .  )1(المناقصة التي یعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي

غیر أن هذه .  15-247  رقم   كرسها المرسوم الرئاسي الجدید  من احترام مبادئ عامة 

شقها المتعلق بإجراءات اختیار   وذلك فيالمبادئ العامة تكاد تخص فقط أحد مراحل الصفقة 

ذلك عبر مراحل التنفیذ ما بعد   في حین أن الصفقة تستمر إلى أبعد من ،  المتعامل المتعاقد

اشترط توقیعها من طرف   لذلك جاء التنظیم بوثیقة التصریح باكتتاب بالنزاهة ،  التنفیذ

بالصفقة للحصول على   وظف المكلفالمتنافسین المتقدمین للمناقصة بصورة عامة إغراء الم

    . امتیازات غیر مبررة 

  معلنة أن الرقابة على الصفقات. ) 2(247-15 من مرسوم رئاسي رقم 156  وجاءت م   

تشمل مختلف مراحل الصفقة أي قبل إبرامها وأثناء التنفیذ وبعده وبینت نفس المادة أن 

ورقابة خارجیة ) المطلب الأول(تناوله في تمارس في شكل رقابة داخلیة وهو ما سن  الرقابة

   . )المطلب الثاني(  في

  الرقابة الداخلیة في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة:  المطلب الأول

لتنظیم   247-15من مرسوم رئاسي رقم  162إلى  156  خصص المشرع الجزائري المواد 

 إحداث   تمیز به القانون الجدید هوولعل أهم ما  ،  الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الثانیة ،  الجزائر ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،  عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ،  قدوح حمامة) 1( 

    147. ص 2006،

   . المرجع السابق  15-247 . من مرسوم رئاسي  156  المادة  ) 2(



 

ولجنة   لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بدل نظام اللجنتین المتمثلتین في لجنة فتح الأظرفة

الصفقات   الأحكام القانونیة الجدیدة المخصصة للرقابة كما أن المطلع على .  تقییم العروض

  العمومیة یسجل مجموعة من الملاحظات التي ینبغي التنبه لها عند الشروع في إبرام

  من 06 الصفقات من طرف المصالح المتعاقدة المعنیة به والمنصوص علیها في المادة 

  و هذه الرقابة تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقییم . قانون الصفقات العمومیة السالف الذكر

    . )الفرع الأول(العروض

   . لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض :  الفرع الأول

الذي كان   هو إحداث هذه اللجنة بدل نظام اللجنتین  247-15أهم ما تمیز به المرسوم رقم  

  لجنتین هما  ص على إحداثنات العمومیة السابقة التي كانت تمعتمدا في كل قوانین الصفق

    . وتقییم العروضلجنة فتح الأظرفة  :

  تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار: "   من نفس المرسوم على أن 160  نصت المادة 

  ویلاحظ ،  "الرقابة الداخلیة لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض

  معالجةمن هذه الفقرة هو اعتماد نظام تعدد اللجان فتح الأظرفة وتقییم العروض، من أجل 

تراكم الملفات على مستوى لجنة تقییم العروض التي عرفتها بعض مصالح التعاقد أثناء 

ویتعلق الأمر بالمصالح المتعاقدة المركزیة التي تبرم  ،  سریان قانون الصفقات العمومیة

  ومن ثم یسمح القانون الجدید بإحداث أكثر من لجنة لضمان السرعة .  الصفقات سنویا مئات 

  .) 1(فعالیة في العملوال

  العروض   تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم 247-15من مرسوم رئاسي رقم 71  استنادا إلى م   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفقات   بتنظیمالمتعلق  15-247  الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي  .  لعماري كریمة  )1( 

كلیة الحقوق  . تخصص قانون إداري  .  مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق . العمومیة و تفویضات المرفق العام 

  . 41 ص .2017/2016. بسكرة . و العلوم السیاسیة



 

        : في إطار عملیة فتح الأظرفة بالمهام التالیة

     . ضتثبت صحة تسجیل العرو  -  

  تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو -  

    . عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة

   . تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض -  

     . توقع بالحروف على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال -  

   تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین والذي -  

   . یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

  عند الاقتضاء كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدةتدعو المرشحین أو المتعهدین   -   

بالوثائق الناقصة أو غیر  ،  تحت طائلة رفض عروضهم ،  استكمال عروضهم التقنیة  إلى ،

  أیام ابتداء من) 10(المطلوبة باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة في أجل أقصاه عشرة   كاملة

عن  ثني من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرةتاریخ فتح الأظرفة ومهما یكن من أمر نست

   . المتعهد والمتعلقة بتقییم العروض

تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في المحضر إعلان عدم جدوى  -   

 . 247-15 من مرسوم رئاسي رقم  40  حسب الشروط المنصوص علیها في م   الإجراء 

ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها  -   

  . )2(علیها في المرسوم السالف الذكر  المنصوص

  من     72 إلى م  وتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في إطار تقییم العروض استنادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 43ص   ، مرجع سابق 15-247،  الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقة العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي رقم  ،  لعماري كریمة) 2( 



 

    : بالمهام التالیة  247-15مرسوم رئاسي رقم 

  المعد طبقا ألحكام   ◌ّ   إقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط -   

  المرسوم السابق الذكر أو لموضوع الصفقة وفي حالة الإجراءات التي تحتوي على مرحلة

  عند الاقتضاء المتعلقة ،  لا تفتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة والخدمات ،  انتقاء أولي

    . بالترشیحات المقصاة

المنهجیة تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على أساس المعاییر و   -  

    . علیها في دفتر الشروط  المنصوص

وتقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل  -  

  العالمة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط وتقوم في مرحلة ثانیة بدراسة  على

في   نیا مع مراعاة التخفیضات المحتملةالعروض المالیة للمتهمین الذین تم تأهیلهم الأولي تق

   . عروضهم

تقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة المتمثل  -   

   : العرض  في

  الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین المختارین عندما یسمح موضوع الصفقة*1

   . العروض إلى معیار السعر فقطبذلك وفي هذه الحالة ستند تقییم 

  وفي هذه ،  الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة*2  

   . الحالة یستند تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینها معیار السعر

إذا   السعر الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینها معیار*3   

    . كان الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات



 

تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات   -  

تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في   المتعهد 

   . أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروطالمعني بأي طریقة كانت ویجب   القطاع

إذا كان العرض المالي الإجمالي المتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر أو  -  

بالنسبة لمرجع أسعار تطلب منه  ،  من عرضه المالي یبدو منخفضا بشكل غیر عادي  أكثر

وبعد  ،  التي تراها ملائمةالتبریریات والتوضیحات  ،  طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا  عن

من التبریرات المقدمة تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت   التحقق

  جواب المتعهد غیر مبرر من الناحیة الاقتصادیة وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض  أن

    . بمقرر معلل

مبالغ فیه بالنسبة  ،  المختار مؤقتاإذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي  -  

أسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض وترفض المصلحة   لمرجع

   . هذا العرض بمقرر معلل  المتعاقدة

عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة المالیة التي تتعلق  ،  وترد عند الاقتضاء -  

   . لى أصحابها دون فتحاالتقنیة التي تم إقصاؤها إ  بالعروض

وفي حالة طلب العروض محدود یتم انتقاء أحسن عرض من حین المزایا  -   

   . استنادا إلى ترجیح عدة معاییر   ، الاقتصادیة

تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على المصلحة   ،  وفي حالة إجراء مسابقة -   

قائمة بالفائزین المعتمدین وتدرس عروضهم المالیة فیما بعد الانتقاء أحسن من    المتعاقدة

 . )1(عدة معاییر عرض من حیت المزایا الاقتصادیة إلى ترجیح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . المرجع السابق 15-247. من مرسوم رئاسي رقم  72  الفقرة الأخیرة من المادة ) 1( 



 

   . الرقابة الخارجیة في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة  :المطلب الثاني

  في أغلب مجالات الرقابة نلاحظ أن الرقابة الداخلیة تفتقر للاستقلالیة والموضوعیة في   

تتمتع   بعض الأحیان ومن أجل تدارك هذه النقائص والسلبیات لجأ المشرع إلى الرقابة الخارجیة التي

وفي مجال    ، بالرقابةتمارس من طرف أشخاص وهیئات لا علاقة لها بالهیئات المعنیة بالحیادیة 

الصفقات   عمل المشرع على تجسید هذا الإجراء بإنشاء لجان لرقابة .  الصفقات العمومیة

كمعیار محدد بین    الماليبالاعتماد على السقف ) محلیة ومركزیة(العمومیة على كل المستویات 

  . )1( 247- 15 مرسوم رئاسي   من 174  و 173  كما هو محددة في المواد  .  البلدیة أو الولائیةاللجان 

، والتنظیم  وتتمثل غایة الرقابة الخارجیة في التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع  

، بكیفیة  وكذلك التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج ،  المعمول بها

  .)2( من المرسوم السابق الذكر 163  نظامیة وهذا حسب نص الفقرة الأولى من م 

  والملاحظ من خلال المرسوم الجدید أنه ألغى نهائیا اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة  

  اللجنة الوطنیة ،  اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم ،  لجنة لصفقات الأشغال  : والمتمثلة في

القضاء على   كما ألغى أیضا العمل بنظام اللجان الوزاریة وهذا من اجل ،  قات الدراسات والخدماتلصف

بیروقراطیة الإجراءات من جهة   وتخفیف من حدة ،  المركزیة القضائیة على الصفقات العمومیة من جهة

  .)3(أخرى 

على النحو   على الصفقة العمومیةوعلى هذا سنتطرق لمختلف اللجان التي تتولى الرقابة الخارجیة    

  : التالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-174  بالإضافة إلي المواد 53. ص ،  مرجع سابق ،  دور الرقابة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات العمومیة ،  محمد براغ )1( 

  . 247-15 من مرسوم رئاسي رقم  173

  . 247-15 من مرسوم رئاسي رقم  163  أنظر المادة  )2(

  .  مرجع سابق 247-15الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقة العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي رقم  ،  العماري كریمة )3(



 

    . اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة :  الفرع الأول

  المادة   ، نص بوضوح في)1(المتضمن قانون البلدیة   10-11 نشیر في البدایة أن القانون   

للتنظیم   منه أن إبرام صفقات الأشغال أو اقتناء اللوازم والخدمات أو الدراسات یخضع 189

    . الجاري به العمل أي أن الإحالة هنا صریحة لتنظیم الصفقات العمومیة

  رئیس اللجنة حسب نص ویتم تعیین أعضاء اللجنة البلدیة للصفقات بموجب مقرر من  

  الصادر عن وزیر 003  وكذلك حسب منشور رقم  ،  من المرسوم السابق الذكر 166  المادة 

  .المالیة

- 15 من المرسوم الرئاسي رقم 174  تختص اللجنة البلدیة للصفقات حسب نص المادة   

    . والصفقات والملاحق التي تبرمها البلدیة  ،  بدراسة دفاتر الشروط  247

    . اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة :  الفرع الثاني

  تتولى اللجنة ممارسة رقابتها القبلیة على مشروع الصفقة یمنح التأشیرة أو رفضها وهذا  

   . ابتداء من تاریخ الملف الكامل لدى كتابة اللجنة  یوما)  20(خلال عشرین 

  أشهر ابتداء من 03 وتتوج اللجنة عملها بمنح التأشیرة وتكون هذه الأخیرة صالحة لمدة   

  تاریخ توقیعها فإذا انقضى الأجل وجب عرض مشروع دفتر الشروط مجددا على لجنة

  .  173على هذه اللجنة في المادة  247-15نص المرسوم رقم  .  الصفقات

مرسوم   من  166 ن الوالي المعني حسب نص م یعین أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر م  

    من  173   تختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة حسب المادة 247-15 رئاسي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالصادر بالجریدة  ،  المتضمن قانون البلدیة 2011 جویلیة  22  المؤرخ في  11-10  قانون رقم  )1( 

  . 37 ع  ، 2011  جویلیة  03  الدیمقراطیة الشعبیة بتاریخ 



 

  :) 1(المرسوم الجدید بدراسة مشاریع

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الوالیة والمصالح غیر الممركزة للدولة  -   

  .   184والمصالح الخارجیة لإدراك المركزیة ضمت حدود المستویات المحددة من المادة 

دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي   -  

أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون مبلغها   تساوي

  بالنسبة للصفقات الأشغال أو لوازم وخمسین ملیون دینار) دج 2000.000.000 ( جزائري

  )دج 20.000.000 (بالنسبة لصفقات الخدمات وعشرون ملیون دینار ) دج 50.000.000 (

  .)2(بالنسبة لصفقات الدراسات

تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ضمن حدود المستویات الملاحق التي  -   

ویتمثل في الملاحق التي كان مبلغها  15-247  من مرسوم رئاسي رقم  139  في م   المحددة

من المبلغ الأصلي للصفقة وكذلك الملاحق التي  10%   زیادة أو نقصانا بنسبة   یتجاوز

  من نفس المرسوم وهي لا تتجاوز مبلغها نسبة 163  خدمات تكمیلیة في مفهوم المادة  تتضمن

( ة في المائ  من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم والدراسات والخدمات وعشرین%15

  .في حالة صفقات الأشغال)%20

الصفقات بتقدیم مساعداتها تختص لجنة :"  على أن 169  ونص المرسوم الجدید في المادة   

ودراسة دفاتر الشروط والصفقات  ،  مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام ترتیبها  في

من  82  ومعالجة الطعون التي یقدمها المعتمدون حسب الشروط المحددة في المادة   والملاحق

    . " المرسوم  هذا

    لتسویة الودیة للنزاعات المختصة المنشأةأما بالنسبة لتسویة النزاعات فقد أسندها إلى لجنة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . من المرسوم السالف الذكر 184  بالإضافة إلى المادة  . المرجع السابق  15-247،  من مرسوم رئاسي  173  و  166 المادة  )1( 

    . المرجع السابق  15-247،  من مرسوم رئاسي  139  المادة ) 2(



 

  سواء كانت لجنة مركزیة التي تختص بدراسة نزاعات الإدارة ،  منه 184  بموجب المادة 

المركزیة ومصالحها الخارجیة أو المهنیة العمومیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة التابعة 

لجنة محلیة ولائیة التي تختص بدراسة نزاعات الوالیة والبلدیات والمؤسسات العمومیة   أو . لها

  .التابعة لها والمصالح غیر الممركزة للدولة  المحلیة

   . اللجنة الجھویة للصفقات العمومیة :  الفرع الثالث

  . 247-15  الجدید رئاسي مرسوم من 171   المادة علیھا نصت 

 الخاصة  والملاحق  والصفقات الشروط دفاتر مشاریع بدراسة للصفقات الجھویة اللجنة تختص -    

   والمادة  184  المادة  في المحددة المستویات حدود في المركزیة بالإدارات الجھویة الخارجیة بالمصالح

  . 247-15 الرئاسي المرسوم من  138

     . )دج 1.000.000.000 ( جزائري دینار ملیار مبلغھا یفوق التي الأشغال صفقات حالة في -   

   . )دج 3000.000.000 (  جزائري دینار ملیون مائة ثالث مبلغھا یفوق التي اللوازم صفقات حالة في  - 

   . )دج 2000.000.000 (  جزائري دینار ملیون مائتي مبلغھا یفوق التي الخدمات صفقات حالة في -   

   .)1() دج 1.000.000 ( جزائري دینار مائة مبلغھا یفوق التي الدراسات صفقات حالة في -   

لجنة الصفقات المؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز  :  الفرع الرابع

    . العمومیة ذات الطابع الإداري  للمؤسسة

   : وتتشكل من 15-247  من مرسوم رئاسي  172  نصت علیها المادة 

     . رئیسا ،  ممثل عن السلطة الوصیة -   

     . المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلة - 

 المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 02(ممثلین  - 

    . )للمحاسبة   العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . المرجع السابق 15-247. من مرسوم رئاسي رقم  172  و 171  المادة  )1(



 

) ري ،  أشغال عمومیة ،  بناء(حیث موضوع الصفقة  ،  ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة -   

   . الاقتضاء  عند 

    . ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -   

الهیاكل   یعین أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر من سلطة الوصایة المعنیة وتحدد قائمة  

وهذا   غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة المذكورة بموجب قرار من الوزیر المعني

 .الصادر عن وزیر المالیة السابق الذكر 003  استثناء إلى المنشور رقم 

  الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه :  ریع دفاترتختص هذه اللجنة بدراسة مشا  

    . المؤسسات حسب المستویات المذكورة في القانون

  من المرسوم السالف الذكر، نجد أن المشرع خرج عن قاعدة 82  وبالرجوع إلى المادة   

  المعمول بها في كل لجان الصفقات العمومیة ولم یعترف لهذه اللجنة دون سواها بدراسة

  بل أوكل الاختصاص بالنظر في الطعن لجنة البلدیة  ، الطعون الناتجة عن المنح المؤقت

  بالنسبة :" للصفقات أو اللجنة القطاعیة حسب كل حالة في الفقرة العاشرة من نفس المادة أنه

للصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المذكورة في 

  وفق حدود ،  تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو الوالیة أو القطاعیة ،  أعلاه 06  المادة

    . "اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصیة

لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة والهیكل غیر  :  الفرع الخامس

    . للمؤسسة  الممركز

   : وتتشكل من 15-247  من المرسوم الرئاسي رقم  175  نصت على هذه اللجنة المادة 

     . رئیسا ،  ممثل السلطة الوصیة -   

      . المدیر العام ألمر المؤسسة أو ممثلة -  



 

      . ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة -  

      . )اسبةمصلحة المیزانیة ومصلحة المح(عن الوزیر المكلف بالمالیة  ) 02(ممثلین  -  

  بناء(حسب موضوع الصفقة  ،  ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للوالیة -  

    . عند الاقتضاء) ري ،  عمومیة  أشغال ،

    یعین أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر من سلطة الوصایة المعنیة حسب المنشور رقم -  

  .)1(الصادر عن وزیر المالیة السالف الذكر  003

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیاكل غیر الممركز للمؤسسة  -  

بدراسة مشاریع  172  الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكورة في نص المادة   العمومیة

ضمن حدود المستویات المنصوص  ،  والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة  دفاتر الشروط

والمتمثلة  15-247  من المرسوم الرئاسي رقم  173  و 139  ي المادتین الحالة ف  علیها حسب

    : في

للحاجات أو   النسبة لصفقات الأشغال أو لوازم التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري*/

   . )دج 200.000.000 (الصفقة مائتي ملیون دینار 

یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو بالنسبة لصفقات الخدمات التي یساوي مبلغها أو */ 

   . )دج 50.000.000 (خمسین ملیون دینار جزائري   الصفقة

عشرون    بالنسبة لصفقات الدراسات التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة*/ 

   . )دج 20.000.000 (ملیون دینار جزائري 

المؤسسات   من المرسوم المذكور أعاله أنه عندما یكون عدد 178  وأضافت الفقرة الثالثة من المادة */ 

  ، الشعبي البلدي المعني  العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیر فإنه یمكن الوالي أو رئیس المجلس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ، المرجع السابق  003 منشور رقم   )1(



 

ویكون المدیر أو المدیر    ، تجمیعها في لجنة واحدة أو أكثر للصفقات العمومیة ،  حالةحسب ال

      . العام للمؤسسة العمومیة عضوا فیها حسب الملف المبرمج

   . اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة :  الفرع السادس

وزاریة   كل دائرة تحدث لدى:"  على أنه 15-247  من المرسوم الرئاسي  179  نصت المادة  

   . "أدناه   184 تكون مختصة في حدود المستویات المحددة في المادة  ،  لجنة قطاعیة للصفقات

هذه   وتتشكل .  من المرسوم السالف الذكر باللجنة الوزاریة للصفقات 133  وقد نصت المادة 

   : اللجنة من

      . الوزیر المعني أو ممثله رئیسا -   

      . نائب رئیس ،  ممثل الوزیر المعني -  

      . ممثل المصلحة المتعاقدة -  

      . عن القطاع المعني)02(ممثلان  -  

      . )المالیة العامة المیزانیة والمدیرة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة  )02(ممثلان  -  

  .)1(ممثل وزیر المكلف بالتجارة -  

  یرأس هذه اللجنة في حالة غیاب رئیسها أو حدوث مانع له نائب الرئیس المذكور في  

  بموجب قرار أعضاء ،  یعني الوزیر المعني 187  استنادا إلى نص المادة  ، )2(التشكیلة أعلاه

ختارون لسلطة وی  بناء على اقتراح الوزیر الذي یخضعون ،  اللجنة القطاعیة للصفقات ومستخلفهم بأسمائهم

  اللجنة القطاعیة للصفقات ومستخلفوهم   یعني أعضاء ،  لذلك نظرا لكفاءتهم وباستثناء الرئیس ونائب الرئیس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 247- 15 مرسوم لرئاسي رقم  185  المادة  )1( 

  . 247-15من مرسوم رئاسي رقم  186  المادة  )2(



 

    . لتجدید سنوات قابلة   03 من قبل إداراتهم بأسمائهم بهذه الصفة لمدة 

  یحضر الأعضاء الذین یمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة من الخدمات  

  ویكلف ممثل المصلحة ،  اجتماعات لجنة الصفقات القطاعیة بانتظام وبصوت استشاري

  .المتعاقدة بتقییم جمیع المعلومات الضروریة لاستعاب محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمها

   : ونلاحظ من خلال تشكیلة هذه اللجنة ما یلي

أن الرئاسة في هذه اللجنة عهدت للوزیر أو ممثلة وهو على شخصیة إداریة في  -   

ات ما بین مختلف لجان الإداري الخاص بقطاعه وبذلك أحدث المشرع تناسق  التنظیم 

فأسند رئاسة اللجنة البلدیة لرئیس المجلس الشعبي  ،  العمومیة من حیث الرئاسة  الصفقات

    . وأسند رئاسة اللجنة القطاعیة للوزیر ،  وأسند رئاسة اللجنة الولایة لوالي الوالیة   ، البلدي

فقات برئاسة الوزیر ولم یكن المشرع متشددا في عقد جلسته اللجنة القطاعیة للص -  

شخصیا بل أجاز لها عقد جلساتها تحت رئاسة ممثل الوزیر وهو عادة الأمین العام   المعني

    . وهذا یحكم المهام الكثیرة المنوطة للوزیر  للوزارة

   أعترف لممثل المصلحة المتعاقدة بالعضویة في هذه اللجنة فهي المعنیة بالمشروع -  

  الطبیعي أن تتمثل في اللجنة القطاعیة لتتدخل بما تراه مناسبا فیما ومن ثم من ،  وبالتعاقد

    . خص موضوع الصفقةی

  لقد خلت اللجنة القطاعیة للصفقات من العنصر المنتخب الذي كان ممثلا في اللجنة  

  ولم یرد في ،  وفي اللجنة البلدیة باثنین  ، الولائیة ثالثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي

تقنیة   فصارت على هذا النحو لجنة .  اللجنة القطاعیة للصفقات أي استمارة للعنصر المنتخب

القطاعیة   أعترف المشرع لممثل الوزیر المكلف بالتجارة بالعضویة في اللجنة . محضة

بین   وعموما إعترف به محلیا بالنسبة للجنة الوالیة للصفقات والتي تضمنت ،  للصفقات

    : التجارة للولایة، وتتمثل صلاحیة اللجنة القطاعیة للصفقات فیما یلي أعضائها مدیرا



 

      . مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة*

   . ترتیبها  مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام *

  .إبرام الصفقات العمومیةالمساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات * 

الدائرة   تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف *

من  181    وهذا حسب نص المادة :  المعنیة في إطار صلاحیتها لحساب دائرة وزاریة أخرى

القطاعیة   تختص اللجنة :  فنصت على أنه 182أما المادة ، 247-15المرسوم الرئاسي 

والملاحق   للصفقات العمومیة في مجال الرقابة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات

التابعة للقطاع   المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة  82والطعون المنصوص علیها في المادة 

   . المعني

   : تتولى اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال التنظیم ما یلي 

      . شأنه تحسین ظروف ومراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیةأي تدبیر من " 

    تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات المذكورة في المادتین"

 .من نفس المرسوم 190  و 177

  على أنه تفصل اللجنة القطاعیة للصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  184  وقد نصت 

    : قابة في كل مشروعفي مجال الر 

دفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة ملیار °

وكذا كل مشروع ملخص بهذه الصفقة في حدود المستوى ) دج 1.000.000.000 (  دینار

 .من نفس المرسوم  139  في المادة   المبین

دینار   للحاجات أو الصفقة ثالث مائة الإداريدفتر شروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر ° 

    . )دج 3000.000.000 (جزائري 



 

ملیون   للحاجات أو الصفقة مائتي الإداريدفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر ° 

   . )دج 200.000.000 (دینار جزائري 

لصفقة مائة للحاجات أو ا الإداريدفتر شروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر ° 

   . )دج 100.000.000 (دینار   ملیون

أو    للحاجات الإداريدارة مركزي یفوق مبلغ التقدیر لإر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم دفت° 

   . )دج 12.000.00 (الصفقة اثني عشرة ملیون دینار 

 الإداريمركزیة یفوق مبلغ التقدیر  لإدارةدفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات ° 

    . )دج 6.000.000 (للحاجات أو الصفقة ستة مالیین دینار   

    . من نفس المرسوم 139  صفقة تحتوي على البند المنصوص علیه في المادة ° 

التأشیرة   تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة بمقرر منح أو رفض°

لدى كتابة هذه   یوما ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا ) 45(في أجل أقصاه خمسة وأربعون

  . )1(المرسوم  من نفس 82  اللجنة ویسیر أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 

    . الرقابة القبلیة للمراقب المالي :  الفرع السابع 

  المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالیة ویتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري یمضیه     

  ویعمل ،  ویكون مقر الوزارة المعین بها أو على مستوى الوالیة .  الوزیر المكلف بالمیزانیة

رقابة ولیست   بمساعدة مساعدین له یعینون بموجب قرار وزاري ورقابة المراقب المالي هي رقابة شرعیة

  .)2(ملائمة إذ أنها تقوم على رقابة شرعیة النفقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . المرجع السابق  247- 15 من مرسوم رئاسي رقم  82  المادة  )1( 

   129. ص  ، 2010،  القاهرة ،  دار الكتاب الحدیث ،  الرقابة المالیة على النفقات العامة ،  بن داود إبراهیم )2(

  



 

التعاقدات وهذا    تقوم هذه الهیئة بمراقبة الالتزامات التي تقوم بها الإدارة سواء تعلق الأمر بالنفقات أو   

عمل وقائي   قبل أن توضع النفقة خیر التنفیذ أي قبل تصفیة الأمر بتسدیدها فهذه الرقابة

فاتورة (تسییر   أو عملیة) فقةاتفاقیة أو ص(تهدف أن النفقة سواء كانت خاصة بعملیة تجهیز 

 .فقد تمت وفق للقوانین والتنظیمات الساریة) الخ ... شكلیة أو طلب شراء 

  المعدل والمتمم للمرسوم  09-374من مرسوم التنفیذي رقم   05 وحسب نص المادة    

  مشاریعالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها فإنه تخضع   92-414  التنفیذي رقم

 .حق لتأشیرة المرافق المالي قبل التوقیع علیهالاالصفقات العمومیة والم

أي   فإن مشروع  90-21من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة   36 وطبقا لنص المادة    

    : نفقة للدولة لا یتم التأثیر علیه إلا إذا تم التأكد مما یلي

     . صفة الآمر بالصرف/

      . مع القوانین التنظیمیة الساریة المفعولالمطابقة /

      . توفر الاعتمادات والمناصب المالیة/

      . التخصیص القانوني للنفقة/

      . التطابق بین مبلغ الالتزام والعناصر المكونة للوثائق المرفقة/

  .ونوجود تأشیرات أو آراء قبلیة لهیئات إداریة مخولة في هذا المجال ویرفضها القان/

في فقرتها الثانیة أن معاینة  15-247  من المرسوم الرئاسي رقم  196  وأوضحت المادة      

المطابقة ألحكام التشریعیة المتعلقة بالصفقات العمومیة فإنه یجب على المراقب المالي   عدم

رة المحاسب المكلف أن یعلما كتابیا لجنة الصفقات العمومیة المختصة ویمكن لهذه الأخی  أو

وعملیة الرقابة  .  تسحب تأشیرتها مهما یكن من أمر قبل تبلیغ الصفقة للمتعهد المختار  أن

    : بثالث نتائج أساسیة هي  تنتهي



 

  إما القبول بمنح التأشیرة وهو الدلیل على صحة النفقة محل الصفقة والتي تصبح بعد/ 1

  وضع التأشیرة قابلة للتنفیذ أو التحویل إلى المحاسب العمومي لصرفها التأشیرة هذه الحالة

 .)1(بتأشیرة الأخذ بالحسبان

  یجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا :" وقد نصت نفس المادة المذكورة أعاله أنه 

  العمومیة على المصلحةالتأشیرة وترفض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات 

    ".المتعاقدة والمراقب المالي أو المحاسبي المكلف

  حالات ، )2(414 -92من مرسوم تنفیذي  11فقد بینت المادة ،  الرفض المؤقت أو النهائي/2 

    : الرفض المؤقت من المراقب المالي على النحو التالي

حالة اقتراح التزام بنفقة لكنه منسوب بمخلفات للتنظیم المعمول به غیر أنه /  

   . تصحیحها  یمكن 

      . عدم كفایة أو انعدام الوثائق المثبتة لالتزام بالنفقة والمطلوبة قانونا/   

     . نسیان أحد البیانات الهامة في الوثائق المرفقة بالالتزام/  

   : الرفض النهائي على النحو التالي حالاتنفس المرسوم بینت  من  12 أما المادة    

      . عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها 

      . عدم توفر الاعتمادات المالیة الكافیة لإبرام الصفقة

 .عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات الموجودة في الرفض المؤقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2004بسكرة، ،  جامعة محمد خیضر ،  رسالة ماجستیر ،  علاق عبد الوهاب الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریح الجزائري )1( 

    96. ص 2003

للنفقات   یتعلق بالرقابة السابقة  1992 نوفمبر 14  الموافق ل  1413  ولى لأجمادى ا 19  المؤرخ في  92-414، مرسوم تنفیذي رقم  )2(

    82. ش ع  ، د ، ج ، ج ، ر ، ج ، التي یلتزم بها



 

  وهي حالة تجاوز الرفض النهائي لالتزام بالنفقة وأجزتها وهي حق یتم :  حالة التعاضي/  3

ویرسل   وبموجب مقرر معلل یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة ،  تحت مسؤولیة الآمر بالصرف

الحالة استنادا   المكلف الذي یكون محل تقاضي في الفور إلى الوزیر أو الوالي المعني حسب

 .)1(414-92من المرسوم التنفیذي رقم   18 إلى نص المادة 

  كما یقوم الآمر بالصرف بإرسال الالتزام بالنفقة مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي 

  لیقوم المراقب المالي بعدها بإرسال نسخة ،  قصد تأثیره مع الإشارة إلى رقم التعاضي وتاریخه

  من ملف الالتزام بالنفقة محل التغاضي إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة والذي یجب علیه إرسال

من المرسوم   20 نسخة إلى الهیئات الرقابیة المتخصصة وهذا ما جاء في نص المادة 

  .) 2(414-92رقم   نفیذيالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج ر عدد    . قات التي تلتزم بهایتعلق بالرقابة السابقة للنف  1992 نوفمبر  19المؤرخ في  92-414من المرسوم التنفیذي، 18  المادة  )1(

82.  

    . مرجع سابق  92-414،  من المرسوم التنفیذي  20  المادة ) 2(



 

  

 

  

 

 

  

  خاتمـــــــــــــــــــــة

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 خاتمـة

یدفع   الأمر الذي  ، ستغلال الأموال العامةلایعتبر مجال الصفقات العمومیة الوسیلة الأمثل   

  بالدولة إلــى إحاطة هذا المجال بمجموعة من المبادئ والشروط التي من خلالها تضمن

ومن بین هذه المبادئ التي یجب أن تبنى علیه الصفقة العمومیة  الحفاظ على المال العام،

  مبدأ الشفافیة الذي یعتمد في تكریسه علـى مجموعة من المبادئ المحددة قانونا في تنظیم  هو

  . الصفقات العمومیة

المراحل   تكرسه عبر مختلف  .یة یجب على الإدارة المتعاقدة أنویعد هذا المبدأ حتمیة أساس  

  ومبدأ الشفافیة یعني تمكین أي منافس متى توافرت فیه ،  تمر بها الصفقة العمومیةالتي 

  وهذا المبدأ یعطي الفرص متساویة بین .  الشروط القانونیة الدخول في الصفقة العمومیة

  المتعاملین المتعاقدین وذلك عن طریق الإشهار والإعلان عن الصفقة العمومیة من طرف

    . المصلحة المتعاقدة

و هذا بالرغم من كل الإصلاحات الإیجابیة التي سجلت على المستوى المؤسسات   

  وبالتالي یمكن القول أنه هناك تجسید محتشم لمبدأ شفافیة الإجراءات في مجال   . العمومیة

  الصفقات العمومیة في الجزائر و یتبین ذلك من خلال عدم احترام المبادئ المسطرة لهذا

وكذا عدم نجاعة الدور الرقابي فیه الأمر الذي یستوجب إعادة النظر في القوانین  ،  المجال

    . تنظم هذا المجال وجعلها أكثر وضوحا وصرامة  التي

  ضف إلى ذلك ولتدعیم مبدأ الشفافیة تم النص على آلیات رقابیة من أجل حمایة هذا  

ضمن تنظیم الصفقات العمومیة المت  15-247  المبدأ والتي نص علیها مرسوم رئاسي رقم 

وهذا القانون الجدید لم  .  وتفویضات المرفق العام والتي تتمثل في الرقابة الإداریة والقضائیة

    . كلیا هیكل تنظیم الصفقات إنما جــاء بهدف سد الثغرات والنقائض الموجودة من قبل  یغیر

  



 

تهدف   تح الأظرفة وتقییم العروض والتيفبالنسبة للرقابة الداخلیة فهي رقابة تمارسها لجنة ف  

  إلـــــى تجسید مبدأ الشفافیة وتحلیل العروض بطریقة عادلة بما یحقق المساواة بین جمع

لكن هــذه الرقابة لا تحقق الفعالیة كون أنها تعتریها بعض النقائض التي تبعدها  .  العارضین

اللجنة وكذا النصاب القانوني الذي تصح  إرساء الشفافیة وذلك بعــــدم تحدید عدد أعضاء  عن

والمدة القانونیة التــي تفصل بین العرض المالي والتقني وإضافة إلى  ،  اجتماعات اللجنة  به

الطابع الغیر الملزم لقراراتها إذ لا فائدة من وجودهـا إن كان للمصلحة المتعاقدة إمكانیة عدم 

ستوى الرقابة الخارجیــــــــة باعتبارها رقابة إجرائیة ذات أما على الم .  بقرارات هذه اللجنة  الأخذ

غایتها التأكد من إبرام الصفقة العمومیة وفق الإجـــــــــراءات المنصوص علیها في   أهمیة بالغة

لذا یتعین منحها هي الأخرى قدرا من الاستقلالـــــــــیة العضویة  ،  العمومیة  تنظیم الصفقات

إذ إنه ما یعاب على هذه الرقابة هو التضییق مــــــــــن  .  دور تقریري  یكون لهاوالوظیفة لكي 

    . استشاریة  اختصاصاتها إذ أن أغلبها

  من أحكام  164وبالنسبة للرقابة الوصائیة فقد خصها المشرع بمادة واحدة وهي المادة    

  وهذا ما .  قابة الوصائیةفهي غیر كافیة لإحاطة بأحكام الر   247-15 مرسوم رئاسي رقم 

  إذ یجب سن مواد أخرى لتوضیح خصوصیة هذه الرقابة في مجال ،  یجعلها مفرغة في هدفها

  وهذا ما یؤدي إلى القول أن الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة .  الصفقات العمومیة

وهذا  .  وض والتعقیدمحدودة وناقصة وال تسمو إلى الفعالیة المرجوة منها حیث یكتنفها الغم

یستدعي وجود الرقابة القضائیة والتي تحتل مكانة متمیزة ضمن أشكال وصور الرقابة   ما

إذ تهدف إلى احترام حقوق السلطات والصلاحیات المخولة لها  ،  الصفقات العمومیة  على

    . دستوریا

  إلا أن هذه الرقابة لا تخلو من الإشكالات سواء القانونیة في غموض قضاء الاستعجال  

والتناقض بین قانون الصفقات العمومیة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یخص 



 

منازعات الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري   طبیعة

    . یات تنفیذ الأحكام القضائیة وما یترتب عنها من إجراءاتإشكال  وكذا في
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